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 :تقديم المشروعـ لا أو  

التي يتم اعتمادها لتحقيق الأهداف التنموية   الآلياتالجبائية إحدى  الامتيازاتتمثل 
والاستثمار على التوجه نحو المناطق الداخلية  المستثمرين الخواصتشجيع من خلال وخاصة 
عطاء دفع و في القطاعات ذات الأولوية و الفلاحة والصيد البحري  في قطاع  .للتصديرا 

 
بالنسبة إلى  الجبائية الحالية لم تثبت جدواها الاقتصادية الامتيازاتغير أنّ منظومة 

الامتيازات و عمليات إحالة المؤسسات بعض القطاعات، على غرار الامتيازات الممنوحة ل
مكاتب الإحاطة والإرشاد و مشاريع البناءات العمودية لفائدة الطلبة و المتعلقة بالمطاعم 

 .ئي وكذلك الطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار صلب المؤسساتالجبا
 
ف على مدى فاعليتها ونجاعتها الجبائية والتعرّ  والامتيازاتولتقييم منظومة الحوافز  

 :اسات التي أفرزت النتائج التاليةإنجاز بعض الدر  في تحقيق الأهداف المرجوة منها، تمّ 
  

  ذات الصبغة العامة غير المرتبطة بأولويات  الجبائية الامتيازاتعدم تحقيق
باعتبارها تسند لجميع  الاستثمارتنموية محددة لنتائج إيجابية في مجال دفع 

لى ع انتصابهاالمشاريع بصرف النظر عن طبيعتها أو نشاطها أو مكان 
 الاستثماراتالمشتركة المنصوص عليها بمجلة تشجيع  الامتيازاتغرار 

 ،صلب المؤسسة استثمارها طرح الأرباح المعادو 

  ّمجلة ب ةالجبائية وتشتتها فمنها الوارد بالامتيازاتد النصوص المتعلقة تعد
أو  بالقانون الجبائي العام اومنها منصوص عليه الاستثماراتتشجيع 

إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى بمقتضى نصوص مختلفة مما أدى 
لى الإجراءات المطولة ق علاوة عالمستثمر وصعوبات كبرى في التطبي

 تباين التأويل،و 

 ساهم في تحقيق الأهداف تلا ومتداخلة تحفيزية معقدة  آلياتعلى  الاعتماد
 .التنموية الأفقية كالتنمية الجهوية والتصدير
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ومناقشتها في  الجبائية الامتيازاتمية لمنظومة يوقد تم عرض نتائج الدراسات التقي

صلاح المنظومة الجبائية التي مجلة تشجيع الاستثمارات إطار اللجان المكلفة بمراجعة  وا 
مختلف المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والخبراء بين المقاربة التشاركية  اعتمدت

الجهوية والوطنية  الاستشاراتكما تم عرضها على  ،والجامعيين ومكونات المجتمع المدني
  :اتجاهلتي أجمعت على ضرورة مراجعة هذه المنظومة في وا

 

  مع التركيز على امتيازات أكثر نجاعة  وتبسيطهاالجبائية  الامتيازاتترشيد
 .تترجم أوليات المرحلة القادمة

  الجبائية نحو تحقيق الأولويات الوطنية كالتنمية  الامتيازاتتصويب
 .والتصدير وقطاع الفلاحة والصيد البحري الجهوية

  التقليص في عدد آليات التشجيع على الاستثمار بالاستغناء عن 
  .التي لم تثبت نجاعتها  الامتيازات

  الإبقاء على الامتيازات الممنوحة لفائدة مختلف آليات الادخار طويل
على ومتوسط المدى لمالها من دور في ضمان استقرار تمويل الاستثمار، 

غرار عقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال وحسابات الادخار في 
 .الأسهم وحسابات الادخار للاستثمار

  مختلف المجلات ) ضمن القانون العام الجبائية  الامتيازاتالتنصيص على
بما يضمن حسن في انتظار إصدار المجلة الموحّدة للأداءات ( الجبائية
 .ي وتفادي التعقيداتووحدة النص الجبائ التطبيق

منظومة جديدة للحوافز الجبائية واضحة  اعتمادوعلى هذا الأساس، فإنه يقترح 
ليات مبسطة مرتبطة بتحقيق الأهداف التنموية كتشجيع التنمية الجهوية والعمل آوشفافة وب

ة يالفلاح أنشطة التنميةفي  على الاستثمارتشجيع من خلال العلى تحقيق الأمن الغذائي 
وفي القطاعات ذات الأولوية بما يمكن من تعزيز القدرات التنافسية لبعض ع التصدير دفو 

حداث مواطن الشغل خاصة لفائدة حاملي شهادات  القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وا 
علاوة على تشجيع إحداث المؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية وأنشطة لتعليم العالي ا

وذلك على النحو ....(  تعليم، الثقافة، التكوين المهني، التنشيط الشبابيالصحة، ال)المساندة 
 :التالي
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    :تشجيع التنمية الجهوية( 0

لضعف المبادرة الخاصة بالجهات الداخلية بسبب افتقارها للبنية الأساسية   اعتبارا
الخاص  الاستثماربنسبة  الارتقاءوكذلك لإطار عيش ملائم لجلب المستثمرين وعملا على 

حداث  الانتصابعلى  الاقتصاديةولتشجيع المؤسسات بهذه الجهات  بالمناطق الأقل نموا وا 
هذه المؤسسات طرح  منحمواطن الشغل بها بما يمكن من جعلها أقطابا تنموية، يقترح 

 :للمداخيل والأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية
 

 لنشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة لالخمس سنوات الأولى  كليا خلال
 الأولى من مناطق التنمية الجهوية،

  لنشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة لكليا خلال العشر سنوات الأولى
 .الثانية من مناطق التنمية الجهوية

 

تضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح على أن 
 .المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكومي

 
إضافة إلى الأنشطة  الامتيازاتويقترح أن تشمل قائمة الأنشطة المنتفعة بهذه 

ية وسياحية الصناعية وأنشطة الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، عدة أنشطة أخرى خدمات
من نزل وتنشيط سياحي  فيهية على غرار المؤسسات الصحية والمؤسسات السياحية وتر 

والمركبات الترفيهية والثقافية والرياضية والفنية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات التعليمية 
 .وغيرها من الأنشطة التي من شأنها تحسين مناخ العيش بهذه الجهات 

 
للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية تخفيف الأعباء الجبائية كذلك وبهدف 

 :حتى بعد انقضاء فترة الطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال، يقترح
 

  من أساس  المذكورة الاستثماراتطرح ثلثي المداخيل المتأتية من إسناد
 ،الضريبة على الدخل
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  إخضاع الأرباح المتأتية من الاستثمارات المذكورة  للضريبة على الشركات
 .% 01بنسبة 

 

كما يقترح توجيه رؤوس الأموال نحو تكوين الشركات والمساهمة في رأس مالها  
في  الاكتتابفي  استثمارهاطرح المداخيل والأرباح المعاد بمناطق التنمية الجهوية من خلال 

مطالبتهم بالضريبة الدنيا ودون  رأس مال الشركات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
 مكرر من قانون إصدار مجلة الضريبة على دخل 42و  42المنصوص عليها بالفصلين 

  .والضريبة على الشركات الأشخاص الطبيعيين
 

مية الجهوية من ناحية أخرى، وعملا على تشجيع المؤسسات المنتصبة بمناطق التن
حداث مواطن الشغل بهذه المناطق، يقترح تخفيف الأعباء الجبائية الموظفة  الانتدابعلى  وا 

من المساهمة في من الأداء على التكوين المهني و  على الأجور من خلال إسنادها الإعفاء
 . صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لفترة غير محدودة في الزمن

 
   :الفلاحيةتشجيع التنمية ( 6

منح المداخيل والأرباح ، يقترح الفلاحيةالتنمية  الاستثمارات في أنشطةلأهمية  اعتبارا
في أنشطة التحويل و  في قطاع الفلاحة والصيد البحري استثمارات الإحداثالمتأتية من 

نتاج الصيد البحري وتكييفها ىالأول المرتبطة في أنشطة الخدمات و  للإنتاج الفلاحي وا 
من للمداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط  الكلي طرحال بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري

 .لنشاطلسنوات الأولى  41دخل أو الضريبة على الشركات لمدة الأساس الضريبة على 
 

 :كما يقترح بعد انقضاء فترة الطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال
 

  من أساس  المذكورة الاستثماراتطرح ثلثي المداخيل المتأتية من إسناد
 ،الضريبة على الدخل

 للضريبة على الشركات  الاستثمارات المذكورة ع الأرباح المتأتية من اخضإ
 .% 01نسبة ب
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نتاج الصيد  تضبط بمقتضى أمر حكومي أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وا 
 .لخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحريالبحري وتكييفها وأنشطة ا

 
في  ينالمساهمتمكين يقترح وعلى غرار الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية، 

طرح من  قطاع الفلاحة والصيد البحريفي  المؤسسات التي تنجز استثمارات رأس مال
ودون أن تكون الضريبة  مالالفي رأس  الاكتتابفي  استثمارهاالأرباح المعاد  وأالمداخيل 

 .الدنيا مستوجبة
 

التنمية الفلاحية توقيف العمل بالأداء قطاع كما يقترح إسناد المؤسسات الناشطة في 
  .المحلي للتجهيزات اللازمة لنشاطها الاقتناءعلى القيمة المضافة بعنوان عمليات التوريد أو 

 
من قبل عمليات إقتناء الأراضي الفلاحية في إطار تخفيف الأعباء الموظفة على و 

الباعثين الشبان في قطاع الفلاحة المتحصلين على قروض عقارية طبقا للتشريع الجاري به 
د  21العمل، يقترح تمكينهم من تسجيل عقود إقتناء هذه الأراضي بالمعلوم القار المحدد بـ 

 استرجاعكما يقترح تمكين بقية الباعثين في قطاع الفلاحة من . عن كل صفحة من العقد
على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز  معاليم التسجيل المدفوعة
 .استثمار في قطاع الفلاحة 

  
  :تشجيع التصدير( 2

الخارجي أحد الخيارات الإستراتيجية في  الاقتصادي تاحفالانتونس من سياسة  اتخذت
الخطة التنموية للبلاد وذلك من خلال دعم القدرات التصديرية ودعم تنافسية المنتوج الوطني 
وبالنظر إلى الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به قطاع التصدير في دفع النمو والتنمية 

بالنظام يقترح مواصلة العمل رغم تنامي بعض الصعوبات الظرفية خلال الفترة الأخيرة، 
بمنظومة توقيف العمل بالمعاليم الجبائي التفاضلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير و 

لفائدة المؤسسات والخدمات والتجهيزات والأداءات المستوجبة بعنوان مدخلات الإنتاج 
   .كليا المصدرة
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توسعة نشاطها، يقترح منحها من تجديد أو  المصدرة كليا هذا ولتمكين المؤسسات
ودون أن تكون الضريبة  هااستثمارها صلبالتي تعيد لأرباح الكلي من قاعدة الضريبة لطرح ال

في الاكتتاب في منح المستثمرين وكذلك  2120ديسمبر  04إلى غاية  الدنيا مستوجبة وذلك
النحو مع مراعاة  على هذالأرباح المعاد استثمارها للمداخيل أو لكلي ها الطرح الرأس مال

 . الضريبة الدنيا
 

دفع الأداء على التكوين ، يقترح إعفاء المؤسسات المعنية من بالإضافة إلى ذلك
من بقية المعاليم دة الأجراء و المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائالمهني و 

 .المساهمات في الصناديق الخاصة في الخزينة و 
 

كما يقترح إفراد الأرباح المتأتية من التصدير المباشر بالامتيازات الجبائية التفاضلية 
للتصدير مع سحبها على التصدير غير المباشر وذلك بالنسبة إلى مبيعات المؤسسات 
الصناعية والمؤسسات الفلاحية وعمليات المناولة في قطاع الصناعة والخدمات لفائدة 

 .ا الناشطة في نفس القطاع والخدمات اللوجستيةالمؤسسات المصدّرة كلّي

 
الخدمات وكذلك ترح استثناء من امتياز التصدير منتوجات المناجم والمقاطع قوي

 .وباستثناء الطاقات المتجدّدة المالية وعمليات التسويغ ومبيعات المحروقات والماء والطاقة
 

 :والصناعات التقليدية أنشطة المساندة ومقاومة التلوث( 4
باعتبار أهمية دور الصناعات التقليدية وأنشطة المساندة على غرار مؤسسات العناية 
بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني 
ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية 

التي تنجزها المؤسسات ومشاريع السكن الجامعي الخاص وكذلك الاستثمارات  والإستشفائية
إطار عيش ملائم  في توفير والنفايات التي تختص في جمع أو تحويل أو معالجة الفضلات

حداث مواطن  الانتصابعلى  هالخاص وتشجيع الاستثمارلجلب  بالمناطق الأقل نموا وا 
 :يقترح الشغل بها
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  ثلثي المداخيل المتأتية من بطرح من أساس الضريبة على الدخل إسناد
 المذكورة، الاستثمارات

 للضريبة على الشركات  الاستثمارات المذكورة ع الأرباح المتأتية من اخضإ
 .% 01نسبة ب

 

توقيف العمل بالأداء على  ،لمؤسسات الناشطة في هذه القطاعاتكما يقترح إسناد ا
 .المحلي للتجهيزات اللازمة لنشاطها الاقتناءالقيمة المضافة بعنوان عمليات التوريد أو 

 
 :القطاعات ذات الأولوية( 0

المؤسسات  المساهمة فيرؤوس الأموال نحو المستثمرين أصحاب توجيه بهدف 
على غرار قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال  القطاعات ذات الأولويةالناشطة في 

طرح تمكين المستثمرين من ال  وصناعة مكوّنات السيارات والطائرات وصناعة الأدوية، يقترح
المؤسسات المذكورة في رأس مال  الاكتتابفي  استثمارهالأرباح المعاد ل وألمداخيل الكلي ل

شركات مع مراعاة الضريبة الدنيا على أن من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على ال
 .تضبط قائمة القطاعات ذات الأولوية بمقتضى أمر حكومي

 
  :تشجيع إحداث المؤسسات( 2

باعتبار أن المؤسسة تمثل نواة النسيج الاقتصادي والعامل الأساسي لخلق القيمة 
مؤسسات من المضافة ومواطن الشغل، يقترح منح امتيازات بهدف التشجيع على إحداث ال

طرح نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من من  جديدة الإحداثالمؤسسات خلال تمكين 
 :ات الأولى للنشاط، تحدّد كما يليسنو خلال الأربع الاستغلال 

 011 %  ،بالنسبة إلى السنة الأولى 
 75  % ،بالنسبة إلى السنة الثانية 
 51  %  ،بالنسبة إلى السنة الثالثة 
 25  %  الرابعة بالنسبة إلى السنة. 
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المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع ويقترح استثناء من الامتيازات المذكورة 

قطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع و  وقطاع البعث العقاريوالمناجم  المحروقات
 . الاتصالالتجاري ومشغلي شبكات 

 
للمؤسسات المذكورة عند انجازها لعمليات توسعة،  وبهدف تخفيف العبء الجبائي

بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات  % 01طرح إضافي بنسبة يقترح منحها 
باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكوّن الغرض الأصلي  ،المخصصة للاستغلال

ضريبة على الدخل أو الضريبة من أساس ال المذكورةعمليات الالمقتناة في إطار للإستغلال، 
 .على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء

 
يقترح إسناد المؤسسات المذكورة التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى و 

بعنوان توريد التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالأداء على  % 2
 . لمضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا المقتناة في مرحلة الإحداثالقيمة ا

 
 :ترشيد وملاءمة الامتيازات المنصوص عليها بالقانون العام( 7

أن  حيثبقيت دون جدوى بالقانون العام الامتيازات الجبائية عديد باعتبار أن 
عمليات إحالة المؤسسات التي انتفعت بالامتيازات شملت قطاعات غير منتجة وغير محققة 
لقيمة مضافة وانحصرت في مؤسسات تجارية غالبا ما تعلقت بصيدليات وهو ما يتنافى 
والغرض الذي أسندت من أجله الامتيازات ألا وهو المحافظة على ديمومة المؤسسة وعلى 

ن الامتيازات المتعلقة بالمطاعم لم يتم تطبيقها باعتبارها مرتبطة بكراس أو مواطن الشغل فيها، 
الآن، كما أن عدد مشاريع البناءات حد شروط تضبطه الوزارة المكلفة بالقطاع لم يصدر إلى 
منذ صدور القانون تلق إقبالا لم الجبائي العمودية بقي محدودا وأنّ مكاتب الإحاطة والإرشاد 

يقترح حذف كل الامتيازات الجبائية المتعلقة بالبناءات العمودية  المتضمن للامتياز،
وبالمؤسسات المنتصبة خارج البلاد التونسية وبالمطاعم وبمكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي 

وبعمليات وبخيار الاكتتاب في رأس مال الشركات لغرض ترويج سلع وخدمات تونسية 
لامتيازات المخوّلة لعمليات إحالة المؤسسات التي مع المحافظة فقط على االوساطة الدولية 

 .تمر بصعوبات اقتصادية
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الامتيازات الجبائية المتعلقة حذف يقترح في إطار تبسيط النصوص الجبائية و كذلك، 
بإعادة الاستثمار في المؤسسات الناشطة في قطاع تركيب التجهيزات الإعلامية وفي قطاع 

لخدمات ذات العلاقة باعتبارها تمنح إلى عمليات إعادة الخدمات والهندسة الإعلامية وا
 . 2111ديسمبر  04الاستثمار التي تمت إلى غاية 

 
 .2114نظام تجميع النتائج باعتباره لم يتم العمل به منذ إحداثه سنة كما يقترح حذف 

 
يقترح الإبقاء ضمن مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة  وعليه،

 :على الشركات على الامتيازات المخولة لـ
 

 عمليات إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، 
  مشاريع السكن لفائدة الطلبة ومنحها نفس النظام الجبائي المخصص

 لقطاعات المساندة كما تم بيانها أعلاه،
  عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الاستثمارات

الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في المؤسسات التي تمنح 
الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار كما تم بيانها 

 .أعلاه 
 

إطار مراجعة منظومة الحوافز  من ناحية أخرى، وبالتوازي مع ما تم اقتراحه أعلاه في
 :الجبائية، يقترح

 
بامتيازات جبائية  الانتفاعالضريبة الدنيا المستوجبة عند التخفيض في نسبة ــــــ 

 مكرر من قانون إصدار مجلة الضريبة على دخل 42و  42والمنصوص عليها بالفصلين 
بالنسبة إلى الشركات  % 40إلى  % 21من  والضريبة على الشركات الأشخاص الطبيعيين

بالنسبة إلى الأشخاص  % 10من الضريبة على الدخل المستوجبة إلى  % 21ومن 
ر أرباحها وتخفيف عبئها الطبيعيين وذلك بهدف تشجيع المؤسسات على إعادة استثما

 .الجبائي
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يز أحكام انتقالية لفائدة المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول الأحكام الجديدة ح سنّ ــــــ 
لال ــــن الاستغــــة مــــالتنفيذ والتي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان المداخيل أو الأرباح المتأتي

 .أو بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها

 
 :ملاءمة النصوص الجاري بها العمل المتضمنة لامتيازات جبائية، ويتعلق الأمر بــــــ 
 

  المتعلق  0992أوت  3المؤرخ في  0992لسنة  10القانون عدد
 بفضاءات الأنشطة الاقتصادية،

  المتعلق بالنظام  0992مارس  7المؤرخ في  0992لسنة  22القانون عدد
 المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية،

  المتعلق  2110أوت  7المؤرخ في  2110لسنة  92القانون عدد
 .الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمينبالمؤسسات 

 

كتاريخ لدخول الأحكام الجبائية الجديدة المتعلقة  2142ضبط غرة جانفي ــــــ 
 .بالامتيازات الجبائية حيز التطبيق أخذا بعين الاعتبار لمبدأ سنوية الضريبة

 
 :ثانيا ـ أعمال اللجنة

صباحية ومسائية بين متتالية  اتجلس 41عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية 
وثيقة ناد إلى نص المشروع و ساعة لدراسة مشروع هذا القانون بالاست 28دامت لأكثر من 

 .وبحضور إطارات من وزارة المالية شرح الأسباب

 
بالاستماع  في دراسة مشروع هذا القانون اللجنة شرعت، 2142جويلية  41وبتاريخ 
 .آنذاكإلى وزير المالية 

 
إلى تحفيز الاستثمار عبر منح  أساسا يهدف، وأشار أنه الوزير مشروع القانونقدّم و 

 :امتيازات جبائية لعدة عمليات استثمارية ومنها
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  استثمارات الإحداث في عدة أنشطة مثل التنمية الجهوية والفلاحة والصيد
والخدمات المرتبطة  البحري وأنشطة التحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية

بالفلاحة والصيد البحري والتصدير والصناعات التقليدية ومقاومة التلوث 
 ،جديدة الإحداثلمساندة والمؤسسات وقطاعات ا

  الاستثمار في رأس المال الأصلي ومنها عمليات الاستثمار المباشر في رأس
عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية  مال والاستثمارال
 ،مشتركة للتوظيف في رأس مال تنميةالصناديق الو 
 (عمليات التوسعة)المؤسسة نفسها  الاستثمارات المادية صلب. 

 

عفاءات وتخفيضات في الأداء على القيمة إتضمّن هذا المشروع  أنّ  وضّحكما 
هذا وقد تم إدراج أحكام انتقالية صلب هذا المشروع  افة في الاستثمار في التجهيزات، المض

 . لملاءمة التشريع الجاري به العمل مع منظومة الامتيازات الجبائية

 

 :م النواب بعدد من الملاحظات والاستفسارات من أهمهاوتقدّ 
 

 ،تثمين المشروع والامتيازات الجبائية المدرجة به 
 أفضل من الدول المنافسة قصد استقطاب  العمل على منح امتيازات الجبائية

الاستثمارات الاجنبية لأن بقية المؤشرات المشجعة على الاستثمار تراجعت في 
 ،مناخ الأمني والسلم الاجتماعيتونس خلال هذه الفترة ومن بينها ال

 ،ضرورة تحفيز المؤسسات العاملة في مجال تسويق التصدير 
  ّيازات المضمنة صلب هذا المشروع جنة بجدول مقارنة بين الامتاللّ  مد

  ات،المدرجة بمجلة تشجيع الاستثمار  والامتيازات
  ّازات جنة بجدول مقارنة بين الامتيازات الواردة بهذا المشروع والامتياللّ  مد

 ،الممنوحة في الدول المنافسة
 متيازات االمؤسسات المصدرة الناشطة في قطاع الخدمات عدم منح سباب أ

صحاب لأعالية تشغيلية قدرة  اي لهتمن القطاعات ال اخاصة وأنه جبائية
 الشهائد العليا،
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  ،تشجيع التصدير في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع 
  مختلف الامتيازات الجبائيةالحقيقية لكاليف تالالاستفسار عن، 
  حوافز للمشاريع ذات الأفكار الرائدة والمجددة،غياب 
  المرأة والشباب،لتشجيع بعث المشاريع من طرف حوافز غياب 
 اكبير  انقص يشكوقطاع الفلاحي الذي الفيز نقل التكنولوجيا وخاصة في  تح 

 في هذا المجال،
 الاختصاص على   امتيازات جبائية قصد تشجيع أطباءسباب غياب أ

هذه المناطق من نقص  تعانيهالانتصاب بالمناطق الداخلية خاصة في ظل ما 
 في هذا المجال، 

 الادارية المرتبطة بعمليات الاستثمار قصد  الاجراءات الحث على تبسيط
 تحسين مناخ الأعمال،

  تثمار وليس ضمن المجلة إدراج مشروع هذا القانون ضمن قانون الاساقتراح
كما أن تجميع  ،لأن الحوافز الجبائية لا تندرج ضمن القانون العامالجبائية 

تبسيط من شأنها د في قانون موحّ  على الاستثمارالنصوص المشجعة 
 .  المنظومة القانونية للاستثمار

  العمل على ربط الحوافز الجبائية بحجم الشركات وليس بالقطاعات لأن
 بحجم الشركات وليس بنوعية النشاط، ةمرابيح مرتبطال
 تسريع الاصلاح الجبائي في اتجاه: 

 

  ،تخفيض الضريبة على المؤسسات وضبط تواريخ محددة لذلك 
  ،ربط الضريبة بحجم الشركات وليس بنوعية النشاط 
 ة على المؤسسة بربط الضريبة الدنيا بنسبة الضريبة المستوج

وعدم الاقتصار على ضريبة دنيا فقط مها كانت نسبة 
 ،مستوجبة على الشركةالضريبة ال

 لضريبة المستوجبةالمورد بحجم ا ربط الخصم من. 
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  ذلك، سباب أالحوافز التي تم التخلي عنها و الاستفسار عن 
  ّا غياب تحفيزات لدعم الاندماج بين المؤسسات قصد الرفع من حجمها مم

النسيج الاقتصادي في تونس متكون أغلب خاصة وأن يساعد على المنافسة 
 من مؤسسات عائلية،

 سيكار"لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية  دعم  الامتيازات الجبائية"، 
  حوافز لربط التكوين بسوق الشغل، غياب 
  رساء الادارة الالكترونية، لإغياب التشجيعات لتطوير شبكات الاتصال 
   ربحة وعدم الاقتصار على الشركات الحث على تشجيع القطاعات الم

 بصعوبات قصد ارساء ثقافة الربح،  والقطاعات التي تمرّ 
  العمل على عدم تطبيق التمييز السلبي بالنسبة للمناطق ذات مؤشرات التنمية

 المرتفعة نظرا لمساهمتها الفعالة في مداخيل الدولة،
  يضر بمجهود باعتباره الأداء على التكوين المهني  التفكير فيالتخلي على

تكوين المستمر السات ستتخلى عن الدولة في مجال التشغيل حيث أن المؤس
 ا يعرضهم للبطالة، لأعوانها ممّ 

 ضرورة تحفيز المؤسسات على الرفع من نسب التأطير. 

 

المحددة في العناصر  أولويةأفاد الوزير أن الامتيازات الجبائية ليست  ،هوفي ردّ 
في جلب الاستثمار ومنها  اهام اعناصر أخرى تلعب دور عدة  هناك مبيّنا أنللاستثمار، 

كذلك ستية والمنظومة القانونية و يالاستقرار وكفاءة وكلفة العنصر البشري والبنية التحتية واللوج
تحفيز لمحافظة على صورة تونس ودعمها ال ضرورةعلى كما أكّد  .مرونة الإجراءات الإدارية

 . المستثمرين الأجانب
 

تفعيل التمييز الايجابي المنصوص عليه في إلى كذلك يهدف  القانون مشروع أن كما
راب من التّ   %21الأقل نموا والتي تمثل جهات للجبائية  حوافزن ور حيث تضمّ الدست

 .التونسي
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ة مرتفعة، أشار الوزير إلى أن هنالك عدّ ؤشرات تنمية بخصوص المناطق ذات مو 
مثل قطاعات الفلاحة والصناعات  جبائية في هذه المناطق ستتمتع بامتيازاتقطاعات 

 .التقليدية والقطاعات ذات الأولوية
 

د أنه إلى جانب المرأة والشباب، أكّ  قبلالاستثمارات المنجزة من  ق بتحفيزوفيما يتعلّ 
ر الحصول يتيسمنها  ،الامتيازات العامة فإن هنالك امتيازات خصوصية ستمنح لهذه الفئات

 .متوسطةوكذلك قروض صغرى و بنك الجهات تمويلات من على 
 

 . عتها مرتبطة بالتوازنات الماليةالوزير أن مراج بيّننيا، وبالنسبة للضريبة الدّ 
 

أن التجارب  وضّحق بفصل الامتيازات الجبائية عن قانون الاستثمار، ما يتعلّ  وفي
قانون  فيفي هذا المجال تدرج الامتيازات الجبائية ضمن المجلة الجبائية وليس  المقارنة

 .ستثمارا
 

يمنح امتيازات  أن مشروع قانون الاستثمارالكبرى، أفاد  وبخصوص تحفيز المشاريع
 .إضافية لمثل هذه المشاريع

 
ز الاستثمار في ما يتعلق بأطباء الاختصاص، أوضح أن مشروع هذا القانون حفّ  وفي

في الجهات  خاصة منهاو  ات ووحدات استشفائية متكاملةالقطاع الصحي عند إحداث مصحّ 
 .الداخلية
 

د الوزير بتقديم جدول مقارنة بين الامتيازات الجبائية المدرجة بمجلة تشجيع كما تعهّ 
زات جدول مقارنة بين هذه الامتيا وكذلكالاستثمارات والامتيازات المقدمة في هذا المشروع 

 .وتجدر الإشارة أنه لم ترد هذه الجداول على اللجنة ،ومثيبلتها في الدول المنافسة
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في حكومة إلى وزيرة المالية من جديد اللجنة  استمعت، 2142جانفي  10وبتاريخ 
يا والامتيازات المقترحة في التي تولت تقديم الامتيازات الجبائية المعتمدة حالالوحدة الوطنية 

لامتيازات الجبائية امنظومة ة دراسات تقييمية لعدّ أفادت أنه تم إنجاز ، و هذا القانون مشروع
 :ومن أهمها تطرح عدّة إشكالياتأثبتت أن هذه المنظومة الحالية 

 

 أن  باعتبار الاستثمارفي مجال دفع المنتظرة  يجابيةالإنتائج ال عدم تحقيق
بصرف النظر عن طبيعتها أو نشاطها أو وذلك المشاريع  لكلالحوافز تمنح 

 ،انتصابهامكان 
 بين القانون الجبائي العام الجبائية  بالامتيازاتالنصوص المتعلقة  تشتّت

 ،أو بمقتضى نصوص خاصّة الاستثمارالتشريع المتعلق بتشجيع و 
 على آليات تحفيزية معقدة الاعتماد. 

 

الامتيازات منظومة  مراجعة تتمّ أكدت الوزيرة أنه وقصد تلافي هذه الاشكاليات، 
 :هدفالجبائية ب
 

  اوتبسيطه الامتيازاتترشيد،  
  الأولويات الوطنية كالتنمية الجهوية والتصدير مع الجبائية  الامتيازاتملائمة

  ،وقطاع الفلاحة
 آليات مبسطة يتمّ إدراجها ضمن القانون منظومة واضحة وشفافة و  اعتماد

 .العام
 

 :تتمثل فيهي تقدمت الوزيرة بمقترحات إضافية لدراستها صلب اللجنة و و 
 

الحفاظ على بهدف  اقتصاديةبصعوبات  تشجيع إحالة المؤسسات التي تمرّ ( 4
 :لمواطن الشغل من خلاعلى الاقتصادي و  على النسيجو  ديمومتها
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 على الامتيازات المخوّلة لعمليات إحالة المؤسسات التي تمرّ  المحافظة 
عفاءتصادية على غرار الطرح الجبائي و بصعوبات اق  ،القيمة الزائدة ا 

  عمليات إحالة المؤسسات ل الممنوحة لعمليات الإحداثنفس الامتيازات إسناد
 .المذكورة

 

جبائية  امتيازات منحهاتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال ( 2
  .خصوصية

 
تشجيع المؤسسات على الرفع من كفاءة مواردها البشرية من خلال طرح إضافي ( 0

 .خاصة في مجال المصادقة على الكفاءاتلمصاريف التكوين و  % 01 بـــ
 

 :ستفسارات تمحورت حول النقاط التاليةملاحظات وا ةتقدم النواب بعدّ  ،النقاشوخلال 
  المتعلق بضبط مناطق التنمية  الأمرأسباب استعجال رئيس الحكومة إمضاء

ها بمشروع هذا الأمر نظرا لتناقضه مع مطالبة اللجنة بمدّ من الجهوية بالرغم 
 ، جنة عند دراسة قانون الاستثمارالذي قدمته الحكومة لل الأمرملامح 

  معالجة الاشكاليات التي تشهدها المنظومة الحالية تغاضي هذا المشروع عن
  ،للامتيازات الجبائية في تونس

  للنهوض ببقية مكونات مناخ الاستثمار مثل مكافحة الفساد إستراتجية غياب
صلاح الديوانة والإدارة  ،ملات وتبسيط الاجراءاتاورقمنة المع وا 

  دة لهذا المشروعمحدّ هداف رؤية واضحة وأغياب، 
  والاستثمار اللامادي والبحث العلمي عمليات التوسعة أسباب إقصاء

 بصعوبات اقتصادية من منظومة الامتيازات الجبائية، والمؤسسات التي تمرّ 
  في مختلف مراحل تطوّرهادعم المؤسسة ومرافقتها ضرورة العمل على، 
  المتكاملة والاندماجية،  الإنتاجضرورة تحفيز منظومات 
  أسباب التخلي عن عدد من الامتيازات الجبائية المدرجة ضمن المنظومة

 ،الحالية
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  إضافية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حوافزضرورة منح، 
  للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والبيئية حوافزالاستفسار عن إدراج، 
 تحفيز الباعثين الشبان من أصحاب الشهائد العليا، 
  ،تشجيع القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع 
 تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، 
  في هذا المشروع و  فيوجود تناقض في تعريف المؤسسات المصدرة ي لاحظ

   لمتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرّة،القانون ا
  ّاللجنة بجدول مقارنة بين منظومة الحوافز الحالية ومنظومة الحوافز  مد

  ،المقترحة في المشروع
 ،ملائمة النصوص الجبائية مع النص المقترح للحصول على نص واضح 
  حداثازات الجبائية المسندة لعمليات الإالامتيتثمين، 
  تقييم منظومة الامتيازات الجبائية لأن لكسنة مرجعية  2101سنة  اعتمادعدم

بقية مكونات مناخ الاستثمار تراجعت بعد هذه السنة ومنها الجوانب الامنية 
 ،والاجتماعية

 فستها للبنوك تنامي منالبنوك الأجنبية في دعم الاستثمار مقابل تراجع دور ا
 هلاكية،الوطنية في القروض الاست

  ّمع منظومة الاستثمار الجديدة، ىاشرف ليتمالتعجيل بتنقيح قانون الص 
  للقطاع الفلاحي الممنوحةضعف الحوافز ي لاحظ، 
  محافظة على العملة الصعبةللمن التوريد  للحدّ وضع الآليات الكفيلة، 
 الاستثمارية  اتوالإمكانيالمناطق الداخلية مميزات لتسويق استراتجية  غياب

 فيها،الموجودة 
  المؤسسات المصدرة جزئيا وعدم الاقتصار على المؤسسات المصدرة تحفيز

 ،كليا
  إلى جانب عمليات الاحداث المؤسسات تطويرتحفيز عمليات التوسعة و، 
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 واعتماد مؤشرات التنمية داخل  الإيجابياعتماد التمييز  عن عدم الاستفسار

المعتمــــدة فـــــي المخطـــــط التنمـــــوي الجديـــــد ة ــــمنظومالاد ـــالولايات واعتم
 .في خريطة مناطق التنمية الجهوية 2121ــــ  2102

 

أكدت الوزيرة أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتجية وطنية لمراجعة  ،هاوفي ردّ 
رساء قانونية للاستثمار في تونسالمنظومة ال منظومة قانونية متكاملة لدعم الاستثمار  وا 

قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقانون المنافسة  تشملو 
 .والأسعار وقانون البنوك والمؤسسات المالية

 
أوضحت أن الامتيازات الجبائية  لعدد من القطاعات الهامة،غياب الحوافز وحول 

المقدمة في هذا المشروع تتكامل مع منظومة الامتيازات المالية التي تم إقرارها في  قانون 
جبائية لأن قانون الاستثمار مكنها  حوافزلذلك هنالك عدة قطاعات لم يتم منحها  .الاستثمار

ة التي سيتم منحها لدفع الاستثمار المالية والجبائي الحوافزأن أفادت كما . من امتيازات مالية
وذلك بالرغم من الوضعية الاستثنائية  التجارب المقارنةة جدا بالمقارنة مع هي حوافز سخيّ 

 .التي تمر بها المالية العمومية في تونس
 

وبخصوص دعم بقية مكونات مناخ الاستثمار، أكدت أن دعم الاستثمار يتطلب 
الاجراءات  تبسيطالأعمال ومنها المرافقة والتمويل و  العمل على تحسين بقية مكونات مناخ

 . الادارية
 

وفي ما يتعلق باقتصار الامتيازات على عمليات الاحداث، أوضحت أن عمليات 
في السنوات الأولى مما يتطلب تقديم الدعم  ربحالاحداث تتطلب مخاطرة وتكاليف كبرى دون 

في مجال ا أن عمليات التوسعة تتمتّع بحوافز كم. ثمر قصد انجاح مشروعهتللمس
 .الاستهلاكات الاضافية
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نظرا لأن تم اعتماد هذه السنة  فقدكسنة مرجعية،  2141وبالنسبة لاعتماد سنة 
لا يعطي صورة واضحة على وضعية الاستثمار  2140ـــ  2144ضعف الاستثمار في الفترة 

 .الخاص في تونس

 
 المتعلق بالموضوع ملامح الأمر مناطق التنمية الجهوية ومخالفة تصنيفوبخصوص 

ن اعتماد مؤشر التنمية على أالوزيرة للجنة في إطار دراسة قانون الاستثمار، أفادت المقدّم 
كانت غير  النتائجشكاليات على مستوى التطبيق، حيث أن إة مستوى المعتمديات خلق عدّ 

 نة مدن ذات مؤشرات تنمية مرتفعة بما يجعل أعدّ في قائمتها معتمديات  ت فيمنطقية وضمّ 
الحكومة إلى أغلب جهات البلاد ستصبح مناطق تنمية جهوية في هذه الحالة، وهو ما دعا 

الذي ا عتمد في إعداد مشروع مخطط التنمية اعتماد مؤشر التنمية على مستوى الولايات 
بالاستناد إلى من ضعف كبير  تعانيضافة عدد من المعتمديات التي إمع  2121ــــ  2142
 .التنمية الجهوية مؤشر

 
عات التقليدية، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصنا ولدى استماعها إلى ممثلي

بيّن ممثلو منظمة الأعراف أنّ الاستثمار يتطلب توفر عدّة شروط منها الاستقرار الأمني 
التشريع الجبائي التونسي غير مستقرة مبرزين وضحوا أنّ منظومة أوالاجتماعي والتشريعي، و 

التي تم إقرارها في قانون  % 2.0الشركات الأجنبية بالمساهمة الظرفية المقدّرة بـــــ  أتفاج
إقرار هذه  أنّ حيث الأجنبية  هذه الشركاتيات إلى تشكّ  كما تعرضوا. 2142المالية لسنة 

خاصة وأن إعداد ميزانية هذه الشركات  ليهاعإضافيا  ئاعبل المساهمة في شهر ديسمبر مثّ 
القانون على أن عدم استقرار  واوأكد .تمّ في شهر أكتوبر أي قبل صدور قانون المالية

للأجانب مؤكدين على ضرورة  كوجهة استثماريةبصورة تونس  يخلّ في تونس  الجبائي
 .المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين في إطار الأحكام الانتقالية
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 تعميم التقليديةصناعة والتجارة والصناعات للالتونسي تحاد الاواقترح أعضاء 
ضافية عصرية إات واقتناء معدّ  وسعةالتّ أعمال لتشمل المسندة للمؤسسات  الامتيازات الجبائية
هماله إالعنصر تم هذا  أنّ  واعتبرواصحاب الشهائد العليا، أتنافسية وانتداب للرّفع من القدرة 

المؤسسات  تشجيع دونحداث الإاقتصار التحفيز الجبائي على  أنّ دوا أكّ و . القانون شروعمفي 
 .عها على إعادة استثمار مرابيحهان المؤسسات الناشطة من التطور ولا يشجّ القائمة لا يمكّ 

 على الأرباح داءمن الأ % 01لى المؤسسات القائمة في حدود إالإعفاء  يوجّهن أ اقترحواو 
 .بهدف دفع الاستثمار وذلك % 41للضريبة بنسبة  أدنى حدبو 

 
الحفاظ على ديمومة المؤسسات في  تساهم فيهذه الحوافز  أنّ  ويرى ممثلو المنظمة

بوابها سنويا منذ أمؤسسة صناعية تغلق  020بأن  واوذكر  ،ظل الظروف الصعبة الراهنة
 .موطن شغل سنويا 20111 يتم خسارةنتيجة لذلك  و 2144

 

إلى كلّ من هيئة  2142جانفي  10يوم الاثنين عقدت اللجنة جلستي استماع و 
هذا حول مشروع ( Solidar)الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وجمعية تونس الاجتماعية 

 .القانون
 :جلسة الاستماع إلى هيئة الخبراء المحاسبينـــــ 
  :جبائيةفي باب تجميع الامتيازات ال( 0

من  21في فصله عدد  الاستثمارأنّ إدراج حافز جبائي في قانون  الهيئة تلاحظ
من قبل المستثمرين فهمها مما سيعقد  عديد النصوصبين  شأنه أن يشتت الامتيازات الجبائية

مشروع إدراجه في إطار  دعت إلىالفصل من قانون الاستثمار و هذا إلغاء  اقترحتولذلك 
به صلب مشروع  الجبائية أو بصفة احتياطية التذكيرقانون مراجعة منظومة الامتيازات 

 . القانون
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 :في باب ترشيد منح الحوافز والامتيازات( 6
دولة على الز المالية ذات الكلفة المرتفعة تم التركيز أساسا على الحواف هأن الهيئة رأت
على ضرورة ربط  وأّكدتالجبائية التي تبقى مرتبطة بتحقيق الأرباح،  الامتيازاتعلى حساب 

الطرح الكلي أو الجزئي من الضريبة بتحقيق الأرباح على أن يكون بداية من السنة الأولى 
أو على أقصى تقدير بداية من السنة الرابعة التي تلي تاريخ  لالهاالتي يتم تحقيق الأرباح خ

 المفاهيمؤم وتجدر الإشارة إلى ضرورة العمل على تلا هذا .الدخول طور النشاط الفعلي
المالية الممنوحة لنفس  والامتيازاتالجبائية  الامتيازاتالقانونين وتلاؤم  هذينوالتصنيفات بين 

 .المشروع
 

 :بها الانتفاعفي باب تعميم الامتيازات ومراقبة شروط ( 2
الجبائية على استثمارات الإحداث يتعارض  الامتيازات اقتصارأن  الهيئة تلاحظ
لا يقتصر على  هقانون الاستثمار حيث أنمن  0الوارد بالفصل  الاستثمار مفهومجذريا مع 
 .فقطالإحداث 
 
لتدعيم الرقابة وضمان نجاعة منظومة الامتيازات االجبائية والامتيازات المالية على و 

المشاريع  إلزام الهيئةاقترحت تفادي التجاوزات المسجلة بالمنظومة السابقة لحد السواء و 
مسك محاسبة تخضع لتدقيق خبير محاسب ب لاحقا المنتفعة بامتيازات تفوق سقفا يتم تحديده

 .تعيين خبير محاسب وذلك في حالة عدم خضوع المنتفع بالامتياز لوجوبية
 

 :في باب تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة كليا( 4
على ضرورة منح امتيازات التصدير لشركات الخدمات المتعاملة مع  هيئةال أكّدت

سعر  ارتفاعو  الممنوحة للتصدير الامتيازاتالمؤسسات المصدرة كليا لتفادي قطع سلسلة 
تكلفة البضائع والخدمات المخصصة للتصدير حتى لا يؤثر ذلك على القدرة التنافسية 

لمؤسسات المصدرة تلتجئ إلى الاستعانة للشركات المصدرة كليا خاصة وأن العديد من ا
والتركيز على  تهاحل التصرف وذلك قصد تحسين مردوديبمؤسسات أخرى في عديد مرا

 .القيمة المضافة العالية يالنشاط ذ
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 :الحوافزفي خصوص جدية 
الأدنى من الضريبة على الشركات الوارد في  التخفيض في الحدّ ب الهيئةطالبت 

 4080ديسمبر  01المؤرخ في  4080لسنة  441القانون عدد من مكرر  42و 42الفصلين 
ن ــــات مـــــخاصة بعد ما تم التخفيض في نسبة الضريبة على الشرك %41إلى  % 40من 
وبذلك يكون الفارق نسبيا هاما ويمثل حافزا جديا  % 20ثمّ إلى  % 01 لىإ % 00

 .للاستثمار
 

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية 
مفهوم على سبيل المثال عند تغيير )لا يتضمن حماية للحقوق المكتسبة للمستثمرين 

أن تؤثر على علاقة الثقة بين المستثمر والدولة التونسية  شأنهاالوضعية من  هذه، (التصدير
 .مردودية وديمومة المشاريع من ناحية وكذلك على

 

  :تونس الاجتماعية جمعيةجلسة الاستماع إلى ـــــ 
عن تخوفهم من حجم الامتيازات المالية الممنوحة " جمعية سوليدار" ممثلو عبر

غياب الضمانات وآليات مراقبة حسن استعمال في رين في إطار قانون استثمار وذلك للمستثم
تكون لها مردود إيجابي أكثر من  عادة ماأن الامتيازات الجبائية  وبينوا ،هذه الامتيازات

 .الامتيازات المالية
 

وتقدمت الجمعية بعدد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالشكل وبالمضمون يمكن 
 :كالتاليحوصلتها 
 

أن الهدف من مشروع هذا القانون هو تبسيط  بيّنت الجمعية :مستوى الشكل على
هذا مشروع تبسيط صياغة بغاية  وااقترح الجبائية لتيسير قراءتها وتطبيقها، لذاالنصوص 
حذف كل الفصول التي ب وذلكتلافي تكرار نفس الأحكام ضمن فصول مختلفة، القانون 
دراج%  41ـ على إخضاع الأرباح لنسبة الضريبة المحددة ب تنص من  10 الفصلصلب  هاوا 

 . مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
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اقترحوا بالنسبة للأحكام التي تمكن الأشخاص الطبيعيين من طرح ثلثي المداخيل، و 

 21حذف الفصول مما يمكن من . من المجلة المذكورة 00 الفصلادراج هذه الأحكام صلب 
 .21و 22و  22و

 
والملاحظات من المقترحات  بعدد من الجمعيةتقدم ممثلو  :مستوى الأصل على

 :أهمها
 

 : بالنسبة لحصر الامتياز الجبائي في عمليات استثمار الإحداث( 1
وذلك بمنح  الاستثمار قانونملاءمة الأحكام الجبائية مع أحكام اقترح ممثلو الجمعية 

، وذلك قصد المالي بالامتياز للانتفاعالمؤهلة  الاستثمارالجبائي لكل عمليات  الامتياز
 .التناسق مع قانون الاستثمار وبهدف دفع الاقتصاد في هذه المرحلة الحساسة

 

 : الاستغلالبالنسبة لكيفية احتساب مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من ( 6

المتمثل في طرح الأرباح  الانتفاعفترة  أكد ممثلو الجمعية على ضرورة احتساب 
 الاستثمارأنه يصعب على  باعتبارمن تاريخ تحقيق الأرباح  النشاطوالمداخيل المتأتية من 

المدة بثلاث سنوات من تاريخ  مع وضع حدّ أقصى لهذه ،الاستغلالتحقيق الأرباح منذ بداية 
 .الامتيازترشيد هذا قصد  الاستغلالالدخول طور 

 

 : بالنسبة لشرط مسك محاسبة( 2

 مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسساتطالب ممثلو الجمعية باشتراط مسك محاسبة 
لكل المنتفعين بالامتيازات الجبائية بغض النظر عن القطاع أو النشاط الذي ينشط فيه 

  .المنتفع بالامتياز
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 :بالنسبة للضريبة الدنيا( 4
من %  21الضريبة الدنيا من التخفيض في نسبة  نصّ مشروع هذا القانون على

من الضريبة المستوجبة على دخل %  21، ومن % 40الأرباح بالنسبة للشركات إلى 
خلق تمييز بين ، وتجدر الإشارة أن هذا التخفيض من شأنه % 10الأشخاص الطبيعيين إلى 
من %  00ن الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة المستثمرين، حيث يمكّ 

بتخفيض من الضريبة المستوجبة عليها يكون أفضل من الشركات الخاضعة للضريبة  الانتفاع
مكرر  42و 42زيادة على ذلك فإن الرجوع إلى الفصلين %.  20ة ـى الشركات بنسبـــــــعل

أصبح غير ملائم مع أهداف الإصلاح الجبائي الرامية إلى توحيد المجلات ضمن مجلة 
ؤرخ في ــــالم 4080ة ـــــلسن 441دد ــــــون عــــــاء القانــــــوف يؤدي إلى إلغـــــا ســـــو مــــدة وهموحّ 
إلغاء هذين الفصلين وضبط ضريبة دنيا على مستوى  من الأجدى، لذلك 4080ديسمبر  01

من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع حصرها  10و 11الفصلين 
 التخفيضيبة المستوجبة على كل مطالب بالأداء ويكون بذلك من الضر %  21بنسبة 

 .عدالةالجبائي أكثر 
 

مشروع في أينما وردت " 2142غرة جانفي " كما اقترحت الجمعية تعويض عبارة 
 "بعبارة " 2142ديسمبر  04" وعبارة " تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق" القانون بـ 

 ".قبل دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق
 

وبعد التعمّق في كل الاقتراحات المعروضة من قبل الهياكل والمنظمات المهنية 
هذا القانون فصلا فصلا مثلما ي برزه الجدول ناقشت اللجنة مشروع المشار إليها سابقا، 

 .الموالي
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المتعلق بمداولات  بيّنها الجدولي  ت هذه النقاشات إلى عدّة تعديلات، كما وقد أفض
أنشطة التحويل الأوّلي والخدمات المرتبطة بالفلاحة  ، هذا وبخصوصاللجنة حول الفصول

هذه الأنشطة من الانتفاع ، فقد استبعدت اللجنة بأغلبية أعضاءها 20موضوع الفصل 
الجهوية دون بهدف تصويب اتّجاه هذه الامتيازات نحو مناطق التنمية  بامتيازات الفلاحة

وهو الاتّجاه المركزي الذي اتّفق عليه أعضاء اللجنة سواها تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي 
 .بخصوص الأهداف الكبرى لهذا القانون

 
حظي بنقاش طويل أدّى في  20موضوع الفصل  الاستثمار داخل المؤسسةأنّ كما 
نظرا ( مار داخل المؤسسة ستثالا) الفصل  هذا ق أغلب النواب على حذفااتفالنهاية إلى 

من الاستثمارات لا يتوقّف على منح الامتيازات من عدمها بل تقتضيه  لأن هذا الصنف
وذلك  ضرورة مواكبة المؤسسة المعنية لتطوّر محيطها وحاجيات السوق الذي تنشط فيه

 .بصرف النظر عن وجود الامتياز
 

منحه مشروع القانون من ما  كذلك يبرّرهلى ذلك، فإن حذف هذا الامتياز إوبالإضافة 
امتيازات بعنوان التوسعة والتجديد على مستوى الاستغلال بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة 
في مناطق التنمية الجهوية وفي قطاع الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن إدراج مبدأ منح 

 .ستهلاكات إضافيةعة امتيازا إضافيا يتمثل في طرح االمؤسسات التي تقوم بعمليات توس
 
 مفصّلا لنقاشات اللجنة والتعديلات الم دخلة حول فصول جدولافي ما يلي نورد و 

 :مشروع القانون
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 حولاللجنة  مداولات 
 شروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيةفصول م

 ( 5102/  52عدد )  
 
 
 
 

 

المحتوى لا يتعلق فقط بالامتيازات الجبائية بل يتضمن معاليم التسجيل، ذلك أن محتوى المشروع  يتماشى معالنواب أنّ  العنوان لا  بعضاعتبر  :العنوان
وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد اشكال في عدم تضمين معاليم التسجيل في العنوان لأنه سيتم تحيين المجلات بعد المصادقة  .لنواب تغيير العنوانواقترح بعض ا

 .القانون مشروع هذاعلى 
 

 التصويت الصيغة المعدّلة المداولات الفصول
 :الأولالفصل 

والضريبة  يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
على الشركات باب رابع تحت عنوان الامتيازات الجبائية يتضمن 

 :مقسمة حسب أقسام كما يلي 77إلى  36الفصول من 
 
 
 
 

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  
الطبيعيين والضريبة على الشركات باب رابع تحت 

 26عنوان الامتيازات الجبائية يتضمن الفصول من 
 :حسب أقسام كما يلي مقسمة 62إلى 

 بأغلبية الحاضرين
 مع  01)
 (امتنع 10و
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 الامتيازات الجبائية: الباب الرابع
 الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال: القسم الأوّل

 التنمية الجهوية: القسم الفرعي الأوّل
 (من الفصل الأول)  :26الفصل 

ن عدد مكرر من القانو  28و 28بصرف النظر عن أحكام الفصلين 
المتعلق بإصدار  2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222لسنة  221

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 
الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المتأتية من استثمارات 
الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل 

 :الضريبة على الشركات كما يلي الأشخاص الطبيعيين أو
  كليا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور

النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية 
 الجهوية،

  كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور
مناطق التنمية النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من 

 .الجهوية
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي 
للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو 

 .تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة
رح تضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالط

 .المذكور ومناطق التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكومي

تداولت اللجنة في القسم الفرعي الأول والمتعلق بالتنمية 
حيث أكّد أغلب  36و 36من الفصلين ضالجهوية والذي يت

النواب على أهمية دفع الاستثمارات نحو مناطق التنمية 
ي الجهوية وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على الانتصاب ف

 .المناطق الأقل نموا
وفي هذا الإطار شددّ النواب على ضرورة أن تشمل هذه 
الامتيازات الاستثمار في توسعة المؤسسات أو التجديد 
واعتبروا بأنها من بين العوامل الأساسية لخلق مواطن الشغل 

 . والمحافظة على ديمومة المؤسسات
 :وااقترحكما  

  بة طبقا محاسأن ينتفع بهذا الاجراء كل من يمسك
 للتشريع الجاري به العمل

 فقط   % 03ا بنسبة ــــإخضـــاع الأربـــاح المعاد استثمــاره
 .% 23مع ضريبة دنيا بــــــنسبة  

  إضافة عمليات التوسعة ليشملها هذا التأكيد على
الامتياز خاصة وأن هذه العمليات عادة ما تؤدي إلى 

 .خلق مواطن شغل ودفع للاقتصاد
حذف الجزء الأول من الفقرة الأولى من الفصل وتعميم هذا ـــــ 

 .الامتياز على كل عملية استثمارية
الاستفسار عن القائمة المستثناة على مستوى التنمية ـــــ 

 .الجهوية

 :36الفصل  -
مكرر  21و 21بصرف النظر عن أحكام الفصلين  -

 63المؤرخ في  2191لسنة  226من القانون عدد 
المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على  2191ديسمبر 

شركات، دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على ال
تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المتأتية من 

من  6الفصل المباشرة على معنى ستممارات الا
بمناطق التنمية الجهوية من  المنجزة قانون الاستممار

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو  أساس
 :الضريبة على الشركات كما يلي

  كليا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ
الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة 

 الأولى من مناطق التنمية الجهوية،
  كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ

الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة 
 .الثانية من مناطق التنمية الجهوية

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا  -
 .المحاسبي للمؤسساتللتشريع 

تضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من  -
الانتفاع بالطرح المذكور ومناطق التنمية الجهوية 

 .بمقتضى أمر حكومي

 بأغلبية الحاضرين
 مع  01)
 (محتفظ 10و
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عبّر كلّ النواب عن عدم موافقتهم على الأمر المصادق ـــــ  
مية علية من قبل رئاسة الحكومة والمتعلق بضبط مناطق التن

الجهوية واعتبروه مخالفا لفلسفة قانون الاستثمار واتفقت 
اللجنة على توجيه رسالة في الغرض إلى رئيس الحكومة باسم 

 . رئيس لجنة المالية وتمّ ذلك
كما اقترحوا أن يتمّ التنصيص على مناطق التنمية الجهوية 

 .صلب القانون وعدم التفويض في ذلك إلى الأوامر
اب أنّ الاشكال المتعلق بمناطق التنمية اعتبر أغلب النو و 

 سيصدرالجهوية هو اشكال  سياسي ومرتبط بالأمر الذي 
ويمكن إرجاء المصادقة على الفصل إلى حين الاتفاق مع 

 رئيس الحكومة حول مضمون الامر،
ووضّحت الوزارة  أنّ القائمة المستثناة من الامتيازات الجبائية 

نفسها القائمة المدرجة في  على مستوى التنمية الجهوية هي
النظر في قائمة مناطق  لإعادةالاستثمار، وبالنسبة  قانون

والاستثمار والتعاون  التنمية الجهوية فهذا مرتبط بوزارة التنمية
 .الدولي

قصاءحداث كما أوضحت أنه تم الاقتصار على الإ   وا 
 % 20ا أنّ هنالك ــــن أهمهـــــاب مـــعمليات التوسعة لعدة أسب

فقط تتعلق  % 20من الاستثمارت تتعلق  بالإحداث و
بالتوسعة، كما أنّ تكلفة استثمارات الاحداث مرتفعة وتتسم 
. بالمخاطرة وتمكن من خلق عدد كبير من  مواطن الشغل

 
 
 

مكرّر من القانون  28بصرف النظر عن أحكام الفصل  :26الفصل 
المتعلق بإصدار  2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222لسنة  221عدد 

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 
الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية 
من استثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية الجهوية بعد استيفاء مدة 

 .مجلةمن هذه ال 36الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي 
للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو 

 .تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة
وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث المنجزة بمناطق التنمية 

مكرر من  Iكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الجهوية و 
من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة  22الفصل 

من هذه المجلة، للضريبة  36الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 
 Iعلى الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة 

 .هذه المجلةمن  12من الفصل 

 21بصرف النظر عن أحكام الفصل  :36الفصل  -
المؤرخ في  2191لسنة  226مكرّر من القانون عدد 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  2191ديسمبر  63
على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 
الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي 

المباشرة على  ستمماراتالاالمداخيل المتأتية من 
المنجزة بمناطق  من قانون الاستممار 6الفصل معنى 

التنمية الجهوية بعد استيفاء مدة الطرح الكلي 
 .من هذه المجلة 36المنصوص عليها بالفصل 

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا  -
 .للتشريع المحاسبي للمؤسسات

باشرة المستممارات الاوتخضع الأرباح المتأتية من  -
والمنجزة  الاستممار من قانون 6الفصل على معنى 

بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية 
من  22مكرر من الفصل  Iالمنصوص عليها بالفقرة 

هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء 
من  36مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 

لشركات حسب النسبة هذه المجلة، للضريبة على ا

 بإجماع الحاضرين
 (مع 16)
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كما أن تمتيعها . والتوسعة لا تتطلب يد عاملة إضافية
  القيامصّعوبة يمكن أن يُؤدي إلى  تهرب جبائي لبامتيازات 

 .المراقبةب
فيما يتعلق بالضريبة الدنيا، أكدت الوزارة أنها آلية لترشيد  و 

الامتيازات الجبائية، كما أكدت أنه سيتم إعداد مجلة موحّدة 
 .للجباية لتجنب تشتّت النصوص في المادة الجبائية

وقد تم تعديل الفصلين المتعلقين بالتنمية الجهوية في اتجاه 
ليشمل وحة للاستثمارات المباشرة تعميم الامتيازات الممن

على معنى الفصل عمليات الإحداث والتوسعة والتجديد وذلك 
الاستممار  "ينص على أنّ من قانون الاستثمار الذي  6

كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض : المباشر
إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد 

إطار ذات المشروع من شأنها  تقوم بها مؤسسة قائمة في
 "،الرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية

من الفصل  Iالمنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة 
 .من هذه المجلة 61

 التنمية الفلاحية: القسم الفرعي الماني
 (من الفصل الأول )  :22الفصل 

مكرر من القانون عدد  28و  28بصرف النظر عن أحكام الفصلين 
المتعلق بإصدار  2222ديسمبر  63في المؤرخ  2222لسنة  221

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 
الشركات، تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو 
الضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من 

 على  تأثر هذا الفصل بنقاش مستفيض حيث أكّد النوابسا
ضرورة توجيه الامتيازات الجبائية أساسا للقطاع الفلاحي 
وذلك حسب خصوصية كلّ منطقة ووفق سلم تحفيزي لمناطق 

واعتبر نواب آخرون أنّ  الأمن الغذائي يرتبط . دون غيرها
أساسا بمدى تطوير القطاع الفلاحي والتعامل معه على  

 . ساس وأنّه قطاعا اقتصاديا هاماأ
 

 21الفصلين بصرف النظر عن أحكام  :36الفصل  -
 2191لسنة  226مكرر من القانون عدد  21و 

المتعلق بإصدار مجلة  2191ديسمبر  63المؤرخ في 
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 

 تطرح من أساس الضريبة على دخل على الشركات،
الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا 

من تاريخ الدخول  خلال العشر سنوات الأولى ابتداء

 بأغلبية الحاضرين
 10مع و 12)

 (محتفظ
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لمتأتية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، المداخيل أو الأرباح ا
 :استثمارات الإحداث

  ،في قطاع الفلاحة والصيد البحري 
  نتاج الصيد البحري في أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وا 

 وتكييفها،
 .في أنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي 
سات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو للمؤس

 .تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة

وتضبط بمقتضى أمر حكومي أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي 
نتاج الصيد البحري وتكييفها وأنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج  وا 

 .الفلاحي والصيد البحري

 

ذور ق أحد النواب إلى أهمية البتطرّ  ،وفي هذا الإطار
ومنحها امتيازات جبائية وضرورة منحها عناية خصوصية 

لارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي الوطني فضلا عن 
 .المنظومات الفلاحية المندمجة

ر في أكّد أعضاء اللجنة على إعادة النظ ،وفي ذات السياق
استراتيجية التعامل مع القطاع الفلاحي بصفة مختلفة واتخاذ 
إجراءات خصوصية لتطويره مستقبلا حتى يصبح رافدا من 

 .روافد النمو
واقترحوا عقد ورشة تفكير أو أيام دراسية حول القطاع 
الفلاحي وسبل تحديثه مع إمكانية استدعاء السيد وزير 

 .لبحريالفلاحة والموارد المائية والصيد ا
عدد من النواب أنّ القطاع الفلاحي يمكن أن  تبرهذا واع

يصبح قاطرة للتنمية مقارنة بالاستثمار في القطاع الصناعي 
الذي يشهد إقبالا ضعيفا في مناطق التنمية الجهوية بسبب 
الاحتجاجات وضعف البنية التحية والبطالة رغم كلّ 

لفلاحي لم يتمتع الامتيازات الممنوحة، وباعتبار أنّ القطاع ا
فيكون مشروع هذا ، بحوافز وامتيازات قادرة على تطويره

ها القانون فرصة لرصد هذه الامتيازات للقطاع الفلاحي وتوجي
مناطق الداخلية بصفة شة والنحو المناطق المهمّ خاصة 

 . عامة
 

طور النشاط الفعلي، المداخيل أو الأرباح المتأتية من 
من  6الفصل المباشرة على معنى ستممارات الا

 .في قطاع الفلاحة والصيد البحريالاستممار  قانون
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا  -

بالنسبة إلى الأشخاص للتشريع المحاسبي للمؤسسات 
سون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير الذين يمار 

 .تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة
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بيّن أحد النواب أنه يمكن  ،وفي ما يتعلق بالشركات التعاونية
دراسة مشروع القانون الأساسي  طارتخصيص جلسة في إ

المتعلق بالشركات التعاونية دون منحها امتيازات خصوصية 
 .في مشروع هذا القانون

دراج عمليات التوسعة في التنمية إاقترح بعض النواب كما 
االفلاحية، مع ربط الجزء الصناعي للفلاحة بالتنمية الجهوية 

 .هويةوتشجيع نشاطات التحويل في مناطق التنمية الج
مكانية الجمع بين التشجيعات إواستفسر أحد النواب عن 

ن د أنه لا يمكوأكّ . حوافز التنمية الجهويةللفلاحة و  الممنوحة
 . في السابق لقطاع التحويلالتراجع عن امتيازات تم منحها 

لاحظ نائب آخر أنه لا يمكن ربط الامتياز بالنشاط الفعلي و  
سنوات من النشاط،  6بة لأن تحقيق الارباح يكون بعد قرا

 ".أولي"واقترح حذف عبارة 
وأكد بعض النواب على منح الامتياز لأنشطة التحويل بحسب 

حوا عدم ضبط أنشطة واقتر . نوعية مناطق التنمية الجهوية
 .التحويل  بأمر

وبخصوص أنشطة التحويل الأوّلي والخدمات المرتبطة 
هذه الأنشطة د على استبعاأغلب النواب  اتّفققد فبالفلاجة، 

من الانتفاع بالامتيازات الفلاحية بهدف تصويب اتجاه هذه 
الامتيازات نحو مناطق التنمية الجهوية دون سواها تكريسا 

ف مركزي اتّفق عليه لمبدأ التمييز الإيجابي باعتباره هد
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 .أعضاء اللجنة بخصوص الأهداف الكبرى لهذا القانون
عن  واستفسر. اتوطلب أحد النواب مزيد توضيح القطاع

عدم التطرق للمنظومات القادرة على تحقيق الامن  أسباب
 . الغذائي ومنح امتيازات للبذور

ووضّحت الوزارة أنه لا يمكن  الجمع بين حوافز التنمية 
يجب على المستثمر إذ الفلاحية وحوافز التنمية الجهوية 

 .اختيار إحدى المنظومتين
 

 (من الفصل الأول)  :22لفصل ا
لسنة  221مكرّر من القانون عدد  28بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222
على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من 
أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من إستثمارات 
الإحداث في قطاع الفلاحة والصيد البحري بعد استيفاء مدة الطرح 

 .من هذه المجلة 30الكلي المنصوص عليها بالفصل 
بة طبقا للتشريع المحاسبي ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاس

 .للمؤسسات
وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث في قطاع الفلاحة 
 Iوالصيد البحري وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة 

من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد  22مكرر من الفصل 
من هذه  30فصل استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بال

 30اعتبر أغلب النواب أنّ هذا الفصل تكميلي للفصل 
واقترحوا  ،محاسبةوشددوا على صعوبة مسك الفلاحين 

تصويت عليه للإحداث وقد تم ال" التوسعة"إضافة كلمة 
 . بإجماع الحاضرين

 

 28بصرف النظر عن أحكام الفصل  :22الفصل 
المؤرخ في  2222لسنة  221مكرّر من القانون عدد 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  2222ديسمبر  63
على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 

يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي ، الشركات
المباشرة على ستممارات الاية من المداخيل المتأت

في قطاع  من قانون الاستممار 6الفصل معنى 
الفلاحة والصيد البحري بعد استيفاء مدة الطرح الكلي 

 .من هذه المجلة 30المنصوص عليها بالفصل 
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا 

 .للتشريع المحاسبي للمؤسسات
 
 

 بإجماع الحاضرين
 (مع 10)
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المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة 
 .من هذه المجلة 12من الفصل  Iالثالثة من الفقرة 

 

المباشرة ستممارات الامن وتخضع الأرباح المتأتية 
في قطاع  من قانون الاستممار 6الفصل على معنى 

الفلاحة والصيد البحري وكذلك الأرباح الاستثنائية 
من  22مكرر من الفصل  Iالمنصوص عليها بالفقرة 

هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء 
من  30مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 

ة، للضريبة على الشركات حسب النسبة هذه المجل
من  Iالمنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة 

 .من هذه المجلة 12الفصل 
 التصدير: القسم الفرعي المالث

 (من الفصل الأول) : 26الفصل 
لسنة  221مكرّر من القانون عدد  28بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  2222ديسمبر  63في  المؤرخ 2222
على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من 
أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير كما تمّ 

 .من هذه المجلة 32تعريفه بالفصل 
اسبي ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المح

للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو 
 .تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة

 
 

أنه فصل غلب النواب ألم يثر هذا الفصل إشكالا حيث اعتبر 
تقني يتعلق بمنح امتياز جبائي إضافي لقطاع التصدير الذي 

وقد تم التصويت على هذا الفصل . يعتبر من محركا للنمو
 . بأغلبية الحاضرين دون تعديل

 

 28ن أحكام الفصل بصرف النظر ع :36الفصل 
المؤرخ في  2222لسنة  221مكرّر من القانون عدد 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  2222ديسمبر  63
على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 
الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي 
المداخيل المتأتية من التصدير كما تمّ تعريفه بالفصل 

 .من هذه المجلة 32
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا 

 .للتشريع المحاسبي للمؤسسات
 
 
 

 بأغلبية الحاضرين
 10مع و 12)

 (محتفظ
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بالفصل  االتصدير كما تمّ تعريفه عمليات وتخضع الأرباح المتأتية من
من هذه المجلة للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص  32

 .من هذه المجلة 12من الفصل  Iثالثة من الفقرة عليها بالفقرة ال

وتخضع الأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تمّ 
على  من هذه المجلة للضريبة 32تعريفها بالفصل 

عليها بالفقرة الثالثة  الشركات حسب النسبة المنصوص
 .من هذه المجلة 12من الفصل  Iمن الفقرة 

 
 (من الفصل الأول) : 20الفصل 

 :تعتبر عمليات تصدير
سداء الخدمات خارج البلاد  (2 بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وا 

نجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج، التونسية  وا 

ي قطاعات الفلاحة والصيد بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة ف( 8
البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة 

من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة  32كليا كما تم تعريفها بالفصل 
لسنة  22القانون عدد ببفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها 

تمامه بالنصوص كما تمّ تنقيحه و  2228أوت  6المؤرّخ في  2228 ا 
 شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليهاول اللاحقة

كما تمّ  2221مارس  7المؤرّخ في  2221لسنة  18بالقانون عدد 
تمامه بالنصوص اللاحقة شريطة أن تدخل هذه السلع وذلك  تنقيحه وا 

 والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير،

 32مات للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل إسداء الخد( 6
من هذه المجلة وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية 

في إطار عمليات  المذكورة أعلاهشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا لو 

 
اعتبر أحد النواب أنه من الناحية المنهجية كان من الأجدر 
تعريف التصدير في قانون الاستثمار وليس في القانون 

 . المتعلق بالامتيازات الجبائية
من عمليات التصدير " الاتصالات"ترح أحد النواب استثناء اق

 .ضمن الفقرة الأخيرة من هذا الفصل
 
كما اقترح نائب آخر استثناء خدمات الحراسة المسداة  

استثنائها  قصد للشركات المصدّرة وذلك بتعديل الفقرة الأخيرة 
 .عمليات التصدير من

على تمتيع هذا واستوضح بعض النواب عن داوعي الاقتصار 
الشركات المصدّرة كليا بامتيازات جبائية وعدم منح الشركات 
المصدّرة جزئيا امتيازات جبائية على غرار ما كان معمول به 

لوا عن ءكما تسا. 2226في مجلة تشجيع الاستثمارات لسنة 
جدوى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل وأسباب استثناء قطاعات 

 .دون أخرى
 

 
 :ر عمليات تصديرتعتب :20الفصل 

سداء  (2 بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وا 
نجاز خدمات بالبلاد  الخدمات خارج البلاد التونسية وا 

 التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،

يع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في ب( 8
قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية 

للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم والصناعات التقليدية 
من هذه المجلة وللمؤسسات  32تعريفها بالفصل 

المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص 
 6المؤرّخ في  2228لسنة  22عليها بالقانون عدد 

تمامه بالنصوص اللاحقة  2228أوت  كما تمّ تنقيحه وا 
ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص 

 7المؤرّخ في  2221لسنة  18ليها بالقانون عدد ع
تمامه بالنصوص  2221مارس  كما تمّ تنقيحه وا 

اللاحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات 
 في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير،

 

 بأغلبية الحاضرين
 15مع و 12)

 (محتفظين
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مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات لوجستية تضبط 
 .يبمقتضى أمر حكوم

ولا تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات التسويغ ومبيعات 
 .المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع

إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم ( 6 
مؤسسات من هذه المجلة ولل 32تعريفها بالفصل 

المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات 
التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار 
عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار 

 .خدمات لوجستية تضبط بمقتضى أمر حكومي
ولا تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات 

حروقات والماء والطاقة التسويغ ومبيعات الم
 .ومنتوجات المناجم والمقاطع

 (من الفصل الأول) : 26الفصل 
تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو 

أو التي تنجز  منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية
 .التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج كامل خدماتها بالبلاد

كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو 
من  32من الفصل  6و 8 ينالفقرت طبقا لأحكامتسدي كامل خدماتها 

 .هذه المجلة
المحدثة  المؤسساتويستوجب منح صفة المصدر الكلي بالنسبة إلى 

من هذه  78الفصل  الإستجابة لمقتضيات 8327ابتداء من غرة جانفي 
 .المجلة

 
 

اعتبر عدد من النواب ان اقتصار هذا الفصل على  تعريف 
اج تعريف لبقية المؤسسات المؤسسات المصدرة كليا وعدم إدر 

وطالبوا بإدراج . المصدرة هو تعريف تقليدي وضيق للتصدير
تعريفات ضمن هذا الفصل لمختلف المؤسسات المصدرة مثل 

يتم و المؤسسات المقيمة التي تقدم خدمات لغير المقيمين 
خلاصها بالعملة الصعبة وكذلك المؤسسات المنتصبة 

ات التجارة الدولية بفضاءات الأنشطة الاقتصادية وشرك
كما أكدوا على ضرورة منح امتيازات جبائية . المصدّرة كليا 

لكل المؤسسات المصدرة جزئيا لأن  التصدير هو أولوية 
 .وطنية للنهوض بالاقتصاد في ظل ضيق السوق الوطنية

 
 

تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات  :36الفصل 
اتها أو تسدي كامل التي تبيع كامل سلعها أو منتج
أو التي تنجز كامل  خدماتها خارج البلاد التونسية

 .خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج
كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع 
كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام 

 .من هذه المجلة 32من الفصل  6و 8الفقرتين 
يستوجب منح صفة المصدر الكلي بالنسبة إلى و 

 8327المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 
 .من هذه المجلة 78لمقتضيات الفصل  الاستجابة

 
 

 الحاضرينبأغلبية 
 (محتفظ 2مع و 8)
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لمؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها هذه اويمكن ل
من رقم معاملاتها للتصدير  % 63بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 

وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة . المحقق خلال السنة المدنية المنقضية
أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ  على % 63تحتسب نسبة 

 . الدخول طور الإنتاج الفعلي
المذكورة أعلاه رقم  %63ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 

المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار 
طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى 

خّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة المؤسسات المر 
 .التثمين والرسكلة

ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة 
 .للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات

باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة  % 63وتضبط نسبة 
البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة  للسلع وباعتماد سعر
 .للفلاحة والصيد البحري

سداء الخدمات بالسوق المحلية من  وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وا 
 .قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي

وأوضحت الوزارة أن التعريف المقدم للمؤسسات المصدرة في 
إلى ف المؤسسات  ذي يصنّ هذا الفصل هو تعريف جبائي وال

 :صنفين
صنف المؤسسات المصدرة كليا وهي مؤسسات لا يتعدى  ـــــ 

الجزء الذي يتم تسويقه من انتاجها أو خدماتها على السوق 
 .من رقم معاملاتها % 63المحلية نسبة  

صنف المؤسسات المصدرة جزئيا ويشمل بقية المؤسسات ـــــ 
 .حتى التي لا تنجز عمليات تصدير

كما بينت أن بقية القطاعات التي يتم التعامل فيها بالعملة 
 . الصعبة تخضع لقوانين خاصة بها

وأفادت أن هذا المشروع يمنح امتيازات للمؤسسات المصدرة 
جزئيا على كل عملية تصدير منجزة كما تم تعريفها بالفصل 

32. 
أن تعدد النصوص القانونية واختلافها في  أحد النواب وأكّد
ريف التصدير هو مخالف للإصلاح الجبائي الذي يهدف تع

 .إلى  تجميع النصوص وتوحيدها بغاية تبسيطها
كما استفسر نائب آخر عن نقل البضائع من مستودع ديواني 

 .وعن مدى اعتبارها كعملية تصدير أم لاإلى آخر 
وفي ردها أوضحت الوزارة أن نقل البضائع من مستودع 

تصدير لكي لا يترتب عنه  ر عمليةيعتبديواني إلى آخر لا 
 .تسجيل عمليات وهمية عند احتساب التصدير

ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء 
دّى ــــجزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتع

لمحقق خلال ا للتصدير من رقم معاملاتها % 63
وبالنسبة إلى المؤسسات . السنة المدنية المنقضية
على أساس رقم  % 63الجديدة تحتسب نسبة 

معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج 
 . الفعلي
 % 63ة ـــــــار لاحتساب نسبـــــذ بعين الاعتبـــــولا يؤخ

المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء 
دمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض خ

دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى 
المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة 

 .والمعالجةلممارسة أنشطة التثمين والرسكلة 
ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات 

على الدخل أو للضريبة  النفايات المذكورة للضريبة
 .على الشركات
باعتماد سعر خروج البضاعة  % 63وتضبط نسبة 

من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع 
بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة 

 .والصيد البحري
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تصنيف المؤسسات المصدرة   بضرورة إعادةوأوصى نائب  
وأكد على ضرورة توجيه . إلى مؤسسات مقيمة وغير مقيمة

الدعم الأكبر للمؤسسات المقيمة نظرا  لمساهمتها في دعم 
ن القانون يجبرها على المخزون الوطني من العملة الصعبة لأ

 .تحويل العملة الصعبة بخلاف المؤسسات غير المقيمة
قترح نائب إضافة عبارة  المعالجة إلى أنشطة التثمين او 

والرسكلة لتوحيد المصطلح المعتمد وتم تنقيح الفصل في هذا 
 .الاتجاه

سداء الخدمات  وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وا 
المصدّرة كليا بالسوق المحلية من قبل المؤسسات 

 .بمقتضى أمر حكومي
 

 أنشطة المساندة ومقاومة التلوث: القسم الفرعي الرابع
 (من الفصل الأول)  :61الفصل 

لسنة  221مكرّر من القانون عدد  28بصرف النظر عن أحكام الفصل 
لضريبة المتعلق بإصدار مجلة ا 2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222

على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من 
 :أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من

  ورعاية إستثمارات الإحداث التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة
والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني المسنين 

والترفيه صناعات الثقافية والتنشيط الشبابي ومؤسسات الإنتاج وال
ستثمارات إحداث مشاريع  والمؤسسات الصحية والإستشفائية وا 

ضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر تو . السكن الجامعي الخاص
 .حكومي

 
 

صول الفصل نقاش وتم تعديله لملائمته مع هذا الف لم يثر
مهما السابقة بربط الانتفاع بامتيازات جبائية بمسك المحاسبة 

ضافة أنشطة  التثمين أو كان طبيعة قطاع النشاط ، وا 
 .الرسكلة إلى معالجة النفايات

 28بصرف النظر عن أحكام الفصل  :67الفصل 
المؤرخ في  2222لسنة  221مكرّر من القانون عدد 

ة الضريبة المتعلق بإصدار مجل 2222ديسمبر  63
على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 
الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي 

 :المداخيل المتأتية من
 
 الإحداث التي تنجزها مؤسسات العناية  استثمارات

بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث 
العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات 

والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي  الإنتاج
والترفيه والمؤسسات الصحية والإستشفائية 

داث مشاريع السكن الجامعي إح استثماراتو 

 بإجماع الحاضرين
 (مع 10)
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  إستثمارات الإحداث التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع
 .أو تحويل أو معالجة الفضلات والنفايات

توجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي ويس
للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو 

 .تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة

 
 

 

وتخضع الأرباح المتأتية من إستثمارات الإحداث في أنشطة المساندة 
ورة أعلاه وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص ومقاومة التلوث المذك

من هذه المجلة وحسب نفس  22مكرر من الفصل  Iعليها بالفقرة 
الشروط، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة 

 .من هذه المجلة 12من الفصل  Iالثالثة من الفقرة 

وتضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر  .الخاص
 .حكومي

 الإحداث التي تنجزها المؤسسات التي  استثمارات
 تممين أو رسكلةتختص في جمع أو تحويل أو 

 .فضلات والنفاياتأو معالجة ال

  ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا
 .للتشريع المحاسبي للمؤسسات

الإحداث في  استثماراتوتخضع الأرباح المتأتية من 
أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المذكورة أعلاه وكذلك 

مكرر  Iالأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة 
مجلة وحسب نفس الشروط، من هذه ال 22من الفصل 

للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص 
من  12من الفصل  Iعليها بالفقرة الثالثة من الفقرة 

 .هذه المجلة
 

 المؤسسات جديدة الإحداث: القسم الفرعي الخامس
 (من الفصل الأول)  :60الفصل 

مكرر من القانون عدد  28و 28بصرف النظر عن أحكام الفصلين ( 2
المتعلق بإصدار  2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222لسنة  221

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 
الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي 

احتساب فترة الانتفاع المتمثل أن يتم اقترح عدد من النواب 
من تاريخ  في طرح الأرباح والمداخيل المتأتية من النشاط

نه يصعب تحقيق الأرباح منذ بداية تحقيق الأرباح باعتبار أ
 . الاستغلال

وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن اعتماد سنة تحقيق الأرباح سنة 
مرجعية لأن الأرباح قد تتأخر عدة سنوات ويصبح الامتياز 

 28بصرف النظر عن أحكام الفصلين  :67الفصل 
 2222لسنة  221مكرر من القانون عدد  28و

لمتعلق بإصدار مجلة ا 2222ديسمبر  63المؤرخ في 
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 
على الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك 

وقطاعات الطاقة باستمناء الناشطة في القطاع المالي 

 بإجماع الحاضرين
 (مع 01)
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قطاع الاستهلاك على و  وقطاع البعث العقاريوقطاع الطاقة والمناجم 
كان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الإتصال، نسبة من عين الم

أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى 
 :للنشاط، تحدّد كما يلي 

 233 %  ،بالنسبة إلى السنة الأولى 

 70 % ،بالنسبة إلى السنة الثانية 

 03 %  ،بالنسبة إلى السنة الثالثة 
 80 %  ة الرابعةبالنسبة إلى السن. 

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي 
للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو 

 .تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة
من هذه المجلة، يطبّق الطرح  78بصرف النظر عن أحكام الفصل ( 8

أعلاه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل  2بالفقرة  المنصوص عليه
من هذه المجلة الذين يختارون  88من الفصل  IIمكرّر وبالفقرة  11

الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي طبقا لأحكام هذه 
سنوات  أربعالمجلة على مداخيلهم المتأتية من الاستغلال وذلك خلال 

. م فيها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضريبةإبتداء من السنة التي يت
ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام أن يكون النظام الحقيقي نهائيا ولا 

 .يمكن الرجوع فيه

الممنوح في هذا الفصل أفضل من الامتياز الممنوح بعنوان 
 .مما يتناقض وفلسفة هذا المشروع التنمية الجهوية

كد عدد من النواب على ضرورة سحب الامتيازات وأ 
الممنوحة لعملية الإحداث على عملية التوسعة لدعم 
المؤسسات لتصبح مؤسسات كبرى قادرة على المنافسة 

 .الخارجية
 5  ى  ـــــرح إلــــــوات الطـــــسنالرّفع في النواب  بعضواقترح 

 :سنوات مع تغيير نسب الطرح كما يلي
 بة إلى السنة الأولى،بالنس  % 233 -
 بالنسبة إلى السنة الثانية ، % 93 -
 بالنسبة إلى السنة الثالثة،  % 33 -
 .بالنسبة إلى السنة الرابعة  % 63 -
 .بالنسبة إلى السنة الخامسة  % 13 -

إدراج شروط تتعلق بكلفة الاستثمار  نواب آخرونواقترح 
 رأىا م وبعدد مواطن الشغل المحدثة للتمتع بهذا الامتياز، في

أنه لا يمكن إدراج هذه الشروط نظرا لأن البعض الآخر 
 .الامتيازات المقدمة زهيدة

حذف النقطة الثانية من الفصل لأن خرون آنواب اقترح كما 
 لانخراط في النظام الحقيقي مخالفامنح امتياز لتشجيع 

من قانون  21الفصل   عدالة الجبائية،  كما أنّ لجوهر ال
نتفاع  بالنظام لاقصوى ل حدد مدة 1323المالية لسنة 

والمناجم والبعث العقاري  الطاقات المتجددة
والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي 

رباحها أو مداخيلها ، نسبة من أالاتصالشبكات 
المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط، 

 :تحدّد كما يلي
 بالنسبة إلى السنة الأولى،  233% -
 ،الثانيةبالنسبة إلى السنة  % 15 -
 لسنة الثالثة،ابالنسبة إلى   % 53 -
 .السنة الرابعةبالنسبة إلى   % 15 -

ا ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبق
 .للتشريع المحاسبي للمؤسسات
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 في التصريح إيداع تاريخ من ابتداء سنوات 6بـ  التقديري
 .وتم تعديل الفصل في هذا الاتجاه. الوجود

أكد عدد من النواب على عدم إقصاء المؤسسات الناشطة و 
 واعدةقطاعات  اهفي القطاعات المتجددة من هذا الامتياز لأن

 . التي تتطلب دعم وتشجيع
 .م تعديل الفصل في هذا الاتجاهوت

الفصول السابقة بربط لملائمته مع  الفصل تعديل كما تمّ 
مهما كان طبيعة الانتفاع بامتيازات جبائية بمسك المحاسبة 

 .قطاع النشاط
 

 (من الفصل الأول)  :65الفصل 
من هذه المجلة على  72و 73و 30و 36تطبق أحكام الفصول 

المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من 
 .إحداثفي إطار إنجاز استثمارات  8327غرة جانفي 

هذه الفصول على المؤسسات المحدثة في إطار  ولا تطبق أحكام
عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكوّنة بين 
أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة 

 .والمعنية بالامتياز
 ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفصول بالنسبة إلى الاستثمارات

 :الاستجابة للشروط التاليةالمذكورة أعلاه 
 

د النواب على أنه لا يمكن إقصاء المؤسسات المحدثة أكّ 
والمكوّنة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط 
المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز من الانتفاع  بالامتيازات 

هذا  لأنّ  12و 13و 35و 36المدرجة ضمن الفصول 
يتسبب في عدم توجيه الاستثمارات نحو أن يمكن  قصاءالإ

وتم تنقيح الفقرة الثانية في .  التنمية الجهوية والفلاحيةمناطق 
 .هذا الاتجاه

" قبل عبارة " التشريع"كما اقترح أحد النواب إضافة عبارة 
قصد مراعاة الأحكام المدرجة " والتراتيب الجاري بها العمل

 .تم تنقيح المطة في هذا الاتجاهو . ضمن قانون الاستثمار
 

 13و 35و 36تطبق أحكام الفصول  :62الفصل 
من هذه المجلة على المؤسسات المتحصلة على  12و

شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 
 .في إطار إنجاز استثمارات إحداث 1321

هذه الفصول على المؤسسات  ولا تطبق أحكام
المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل 

وذلك لممارسة نفس النشاط القانوني للمؤسسة 
 .المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفصول بالنسبة إلى 
 :الاستثمارات المذكورة أعلاه الاستجابة للشروط التالية

 

 بإجماع الحاضرين
 10مع و 16)

 (محتفظ
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  إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط
 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

  تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال
 الذاتية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

 لمصالح إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من ا
 .المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي

 

 

اقترح عدد من النواب إلغاء شرط  إرفاق التصريح السنوي و 
بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول 
طور النشاط الفعلي أو الاقتصار على تقديم ما يثبت الدخول 

 .عيق الاستثماريُ د الشروط طور النشاط الفعلي، لأن تعدّ 
وزارة أنه تم إدراج هذا الشرط للتوقي من عمليات وأوضحت ال 

التحيل خاصة وأن هنالك عدة شركات خدمات وهمية تنتصب 
 .في تونس وتتقدم بملفات للانتفاع بالامتيازات

الجبائية  كما اقترح أحد النواب ربط الانتفاع بالامتيازات
صناديق الضمان الجتماعي  لمساعدة بتسوية الوضعية تجاه 

وتم  .رة على تجاوز الأزمة الخانقة التي تشهدهاهذه الأخي
  .تنقيح الفصل في هذا الاتجاه

 داع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية إي
 بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

  تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا
والتراتيب الجاري  لتشريعلمن الأموال الذاتية طبقا 

 بها العمل،

  إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة
الدخول طور النشاط من المصالح المختصة تثبت 

 الفعلي،

  لضمان صناديق اأن تكون الوضعية مسواة تجاه
 . الاجتماعي

صلب  الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستممار :يالقسم المان
 المؤسسة

 (من الفصل الأول) : 66الفصل 
لسنة  221من القانون عدد  28بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222
على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح الأرباح 
المعاد استثمارها صلب الشركات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 

من هذه المجلة من قاعدة الضريبة على الشركات وذلك في حدود  32
 . الخاضع للضريبةالربح 

 

يكتنفه بعض  16عدد من النواب أنّ مضمون الفصل  اعتبر
عملية التوسعة كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار  .الغموض
 .والتجديد

اتّفق أغلب النواب على حذف هذا الفصل نظرا أن هذا وقد 
الامتيازات من يتوقّف على منح لا الصنف من الاستثمارات 

المعنية لتطوّر  عدمها، بل تقتضيه ضرورة مواكبة المؤسسة
محيطها وحاجيات السوق الذي تنشط فيه، وبالإضافة إلى 
ذلك فإن حذف هذا الامتياز مبرّر بما منحه المشروع من 
امتيازات بعنوان التوسعة والتجديد على مستوى الاستغلال 
بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية 

التصويت على حذف  .تم حذف هذا الفصل
 الفصل

 15ضدّ و 16)
 (محتفظين
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 :ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل الاستجابة للشروط التالية
  للاستثمارخاص  احتياطيأن ترصد الأرباح المستثمرة في حساب 

بخصوم الموازنة قبل إنتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان 
 بالطرح وأن يتم إدماجها في رأس الانتفاعأرباح السنة التي تم فيها 

 ،الاحتياطيمال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين 

  الاستثمارأن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج 
في أجل  الاستثمارالمزمع إنجازه، وبإلتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز 

 ،الاحتياطيأقصاه موفى السنة الموالية لسنة تكوين 

  قبل نهاية  الاستثماربهذا أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة
 السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي، 

  أن لا يتم التخفيض في رأس المال لمدة الخمس سنوات الموالية
 .لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر

ديسمبر  62تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة إلى غاية 
8380. 

فضلا عن إدراج مبدأ  وفي قطاع الفلاحة والصيد البحري،
منح المؤسسات التي تقوم بعمليات توسعة امتيازا إضافيا 

 .يتمثل في طرح استهلاكات إضافية
أجابت الوزارة بأنّ هذا الفصل أصبح دون جدوى في ظلّ 
الاستجابة لمقترح اللجنة حول عملية التوسعة بالنسبة للتنمية 

بخصوص اك تعقيد وسيصبح هن. الجهوية والتنمية الفلاحية
 .مراقبتها ومتابعتهاالامتيازات ويصعب 

 .وتأسيسا على ذلك تم التصويت على حذف الفصل
 

في رأس  الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستممار: القسم المالث
 المال الأصلي

 جهوية والتنمية الفلاحيةالتنمية ال: القسم الفرعي الأوّل
 (من الفصل الأول)  :66الفصل 

مكرر من القانون عدد  28و  28بصرف النظر عن أحكام الفصلين 
المتعلق بإصدار  2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222لسنة  221

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 

والأرباح  لاحظ نائب أنّ أغلب الامتيازات تم ربطها بالمداخيل
مؤكدا على ضرورة طرح هذه المبالغ   واقترح ربطها بالمبالغ

المعاد استثمارها في إطار التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية 
العمل على وذلك في إطار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

  .التشريع الجبائي تطوير
 
 

 21ين بصرف النظر عن أحكام الفصل :66الفصل 
 2191لسنة  226مكرر من القانون عدد  21و 

المتعلق بإصدار مجلة  2191ديسمبر  63المؤرخ في 
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 
على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المعاد 

أو في استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي 
صوص عليها بالفصلين للمؤسسات المن الترفيع فيه

 بإجماع الحاضرين

 (مع 76)
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عاد استثمارها في الاكتتاب الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح الم
 36في رأس المال الأصلي للمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 

من هذه المجلة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص  30و
الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك في حدود الدخل أو الربح 

 .الخاضع للضريبة

 وضّحت الوزارة أنّ التشريع الجبائي يمنح امتيازات للمؤسسات
التي حققت ربحا حقيقيا أو مداخيل ستعيد استثمارها ولا يمكن 
بأي حال من الأحوال ربطها بالمبالغ بما أنّ مصدرها غير 

 .معلوم أو معروف
" أو الترفيع في رأس المال" هذا واقترحت اللجنة إضافة عبارة 

 .وقد تم تعديل الفصل في هذا الاتجاه
 

من هذه المجلة من أساس الضريبة على  35و 36
دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات 

 .وذلك في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة
 

 التصدير والقطاعات ذات الأولوية: القسم الفرعي الماني
 (من الفصل الأول)  :62الفصل 

لسنة  221مكرر من القانون عدد  28و  28ع مراعاة أحكام الفصلين م
المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222

على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا 
المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال 

من هذه  32مصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل الأصلي للمؤسسات ال
المجلة وللمؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية وذلك في حدود  

 .الدخل أو الربح الخاضع للضريبة
 .وتضبط قائمة القطاعات ذات الأولوية بمقتضى أمر حكومي

استأثر هذا الفصل بنقاش مستفيض حيث تساءل عدد من 
عدم إدراج ذات الأولوية وعن أسباب النواب عن القطاعات 

انّ القطاعات ذات الأولوية وأفادت الوزارة . القطاعات المجدّدة
تم إدراجها ضمن القائمة الملحقة بالأمر التطبيقي لقانون 

كما أبرزت . الاستثمار وهي تحتوي على القطاعات المجددة
أن منح هذا الامتياز يندرج في إطار توجيه المستثمرين نحو 

 .كتتاب في رأس مال المؤسسات ذات القيمة المضافةالا
ومن هذا المنطلق أكّد النواب على ضرورة التخلي عن منح 
هذا الامتياز للقطاعات ذات الأولوية نظرا لاحتوائها على 

 .قطاعات تقليدية وكلاسيكية
هذا واستفسر أحد النواب عن اقتصار هذا الامتياز على 

تفسير هذا الإجراء والهدف  المؤسسات المصدّرة كليا وطلب
 .منه
 

 21و  21مع مراعاة أحكام الفصلين  :66الفصل 
المؤرخ في  2191لسنة  226مكرر من القانون عدد 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  2191ديسمبر  63
لطبيعيين والضريبة على على دخل الأشخاص ا

الشركات، تطرح كليا و في حدود الدخل أو الربح 
الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد 

 :استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي
  للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل

 من هذه المجلة، 32

  للمؤسسات التي تقوم باستممارات تمكن من
 جيا أو التحكم فيها والاستمماراتالتكنولو  تطوير

القطاعات الاقتصادية وذلك  في التجديد في كلّ 
باستمناء الاستممارات في القطاع المالي 
وقطاعات الطاقة من غير الطاقات المتجددة، 

 بأغلبية الحاضرين 

 77مع و 76)
 (محتفظ
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ومن جهة أخرى بيّن نائب آخر أنّ هذا الامتياز في صيغته 
المقدّمة وكأنّه لا يشجع على التصدير واقترح حذف 

 .القطاعات ذات الأولوية
تشجيع التصدير وفق  أحد النوابوفي نفس الإطار، اقترح 

. سلم تصاعدي مع الأخذ بعين الاعتبار للتصدير الجزئي
وأشار إلى أنّ المستثمر لا يمكنه أن يصبح مصدّرا إلا إذا 
أثبت قدراته على المستوى المحلي ومن ثمة الشروع في 

 .التصدير بصفة تدريجية وتصاعدية
وضحت الوزارة أنّ التصدير الكلي يختلف عن التصدير 

فكلّ عملية تصدير بمفردها . الجزئي من الناحية الجبائية
. كور وهي تعتبر عملية تصدير جزئيتتمتع بالامتياز المذ
حسب التشريع  هو غير كلي يعتبر جزيئ وبينت بأنّ كل ما

كما أنّ المؤسسات المصدرة كليا يحتوي على . الجبائي
 .منظومة متكاملة للرقابة الجبائية والديوانية

بخصوص المقترح المتعلق باعتماد سلم تدريجي، أكّدت و
ي على عوائق فنية حيث لا الوزارة على جديته إلّا أنه يحتو 

يمكن معرفة رأس المال الأصلي وبالتالي يصعب منح امتياز 
 .على أساس رقم معاملات غير معروف مسبقا

 تمة مناقشتها لهذا الفصل إلى حصروخلصت اللجنة في خا
هذا الامتياز في عمليات التصدير وفي المؤسسات التي تقوم 

أو التحكم فيها  ن من تطوير التكنولوجياباستثمارات تمكّ 

والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين 
 . الاتصالالمكان والتجارة ومشغلي شبكات 

 
 

 دقة على طبيعة هذه الاستممارات وتتم المصا
بمقتضى مقرّر من الوزير المكلّف بالمالية بعد أخذ 

  .تحدث للغرضرأي لجنة 
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والاستثمارات في التجديد في كل القطاعات الاقتصادية وذلك 
باستثناء الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، من 
غير الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك 

 .على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال
جنة لإبداء الرأي في  طبيعة هذه على إحداث ل وتمّ الاتّفاق

الاستثمارات تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى مقرر 
 . من الوزير المكلف بالمالية

 (من الفصل الأول) : 62الفصل 
من هذه المجلة الاستجابة  70و 71يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 

 :للشروط التالية
  طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى مسك محاسبة

الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير 
 .تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة

 أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار. 

  أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات
جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس  ابتداء من غرة

 المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر، 

  أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل
الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير 

 .لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها

 
 

طلب نائب تغيير الفقرة الأخيرة من هذا الفصل والتي تتعلق 
أخرى برصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في شركات 

أنّه يمكن أن تمثل مصدرا ووضعها في حساب خاص واعتبر 
ز لابتزاز الشركات مؤكّدا على ضرورة ربط منح هذا الامتيا

 .بالترفيع في رأس المال
تفسير هذه الفقرة والمغزى وفي نفس الاتجاه، طالب نائب آخر 

 .منها في التطبيق
وزارة أنّ هذا الإجراء يتعلق بالشركات التي تريد الوضحت 

المساهمة أو الترفيع في رأس مال شركة أخرى واعتبرت شرط 
رصد أرباح أو مداخيل في حساب خاص شرطا من حيث 

 .نّ إعادة الاستثمار تستوجب تحقيق أرباحالأصل لأ
أنه لوحظ في التطبيق استثمار شركات لأموال متأتية وبينت 

من البنوك أو من مصادر أخرى دون أن تتعلق بالأرباح التي 
 .حققتها هذه الشركات

 66لفصلين يستوجب الانتفاع بأحكام ا :66الفصل 
 :من هذه المجلة الاستجابة للشروط التالية 66و
  مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي

 .للمؤسسات

  أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة
 .الإصدار

  أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة
خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية 

ها تحرير رأس المال المكتتب للسنة التي تم في
 .حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر باستثناء

  أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة
على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على 
الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو 

 .ما يعادلها

 بإجماع الحاضرين

 (مع 76)
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 ت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت عدم التفوي
الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس 

 .المال المكتتب

  عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين
على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج 

 .ية الاكتتابالمشروع موضوع عمل

  رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص
بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في 

سهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح الأ
وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا 

هنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه صناعيا أو تجاريا أو م
 .المجلة

وجود مؤسسات قادرة  كما برّرت الوزارة هذا الإجراء بضرورة
عادة الاستثماررباح وعلى خلق الثروة و على تحقيق أ  .ا 

وأكّدت على وجود تباين في طرق التمويل وأشارت إلى أنّ 
هذا الامتياز يمنح على أساس الاستثمار في رأس مال 
شركات أخرى ولا يتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة التي 

 .حققت أرباحا وذلك من خلال شراء سندات أو أسهم
تثمارها ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد اس، هذا

المنصوص عليها بهذه الفقرة، المداخيل أو الأرباح التي 
تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم 
يقع توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في 

 . حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة
ثر ذلك رأى أغلب النواب  ة أنّ التوضيح المقدّم من وزار وا 

المالية حول هذه الفقرة يختلف على مضمونها في مشروع 
 .القانون وطالبوا بإعادة صياغتها

وقد تم تعديل هذا الفصل في اتجاه مزيد توضيحه على أن 
يتم الطرح من الأرباح والمداخيل الجبائية في حدود الأرباح 

  .المحاسبية بعد طرح ما تم خصمه

  عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات
ي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى الاجتماعية الت

السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال 
 .المكتتب

  عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين
الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع 
أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع 

 .موضوع عملية الاكتتاب

 اد استثمارها في رصد الأرباح أو المداخيل المع
حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع 
إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات 
الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك 
بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون 
نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية 

 .كما تم تعريفها بهذه المجلة

ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استممارها 
المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح 
التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي 

توزيعها أو تخصيصها لأي  تمللمؤسسات التي لم ي
أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح 

 . الخاضعة للضريبة
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 شركات الاستممار ذات رأس مال تنمية: القسم الفرعي المالث
 والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

 (من الفصل الأول)  :66الفصل 
مكرر  28و 28مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 

 2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222لسنة  221من القانون عدد 
لق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المتع

والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل أو الأرباح 
المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية 

أوت  8المؤرخ في  2222لسنة  28المنصوص عليها بالقانون عدد 
الموظفة لديها في شكل صناديق المتعلق بشركات الاستثمار أو  2222

ذات رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 
من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة  82

لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من 
دولة، في الاكتتاب في مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية ال

أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا 
من نفس القانون، التي  88للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 

تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص 
 . عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار

تمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار وي
ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو 

 .الربح الخاضع للضريبة

يازات الممنوحة للشركات ذات اقترح بعض النواب ترشيد الامت
رأس مال التنمية وتوجيهها نحو التنمية الجهوية فضلا عن 
ضافتها  الأخذ بعين الاعتبار لعملية الترفيع في رأس المال وا 
صلب هذا الفصل وذلك بمنحها نفس الامتيازات لدى 

 .الاكتتاب في رأس مال الشركات ذات رأس مال التنمية
 .الأولى إلى فقرتين نظرا لطولهاكما اقترحوا تقسيم الفقرة 

وقد استجابت الوزارة فقط لمقترح تحسين الصياغة بتقسيم 
الفقرة الأولى واعتبرت أن شركات الاستثمار ذات رأس مال 
تنمية تم إحداثها لأغراض معينة ومن الضروري أن تكون 

 .الامتيازات الممنوحة مرتبطة بتلك الأهداف

لدنيا المنصوص مع مراعاة الضريبة ا :63الفصل 
مكرر من القانون عدد  21و 21عليها بالفصلين 

 2191ديسمبر  63المؤرخ في  2191لسنة  226
المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص 
الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة 
الضريبة المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال 

مال تنمية المنصوص  شركات الاستثمار ذات رأس
 1المؤرخ في  2199لسنة  11عليها بالقانون عدد 

كما تم  المتعلق بشركات الاستثمار 2199أوت 
أو الموظفة لديها  تمامه بالنصوص اللاحقةا  تنقيحه و 

في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي 
من  12تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 

نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ 
الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية 
من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من 

ة الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في موارد من ميزاني
منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم 

 11طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 
من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول 
الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه 

  .المجلة بعنوان إعادة الاستثمار

 بإجماع الحاضرين

 (مع 76)
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ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس 
لدخل أو الربح الخاضع مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود ا

للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في 
صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ 
المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من 

ة، في الاكتتاب في مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدول
الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى 
أسهم المذكورة أعلاه التي تصدرها المؤسسات المنصوص عليها 

 .من هذه المجلة 30و 36بالفصلين 

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة 
 :للشروط التالية

  يح السنوي بالضريبة بشهادة مسلـّمة من قبل شركة إرفاق التصر
الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة 
لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات 

 رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،

  عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال
وافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة تنمية والم

 خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها، 

 
 
 

 

في حدود المبالغ  المشار إليه أعلاهويتمّ الطرح 
المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس 
مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز 

 .الدخل أو الربح الخاضع للضريبة
ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة 

م هذه الفقرة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكا
في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وبصرف 
النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في 
صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب 
والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات 
رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل 

موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب أجنبية أو من 
في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع 
القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه التي تصدرها 

من  35و 36المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 
 .هذه المجلة

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه 
 :ط التاليةالفقرة الاستجابة للشرو 
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  عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها
لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة 

ر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء استعمالها لرأس المال المحرّ 
 حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،

  مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى
الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير 

 . تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة

لفصل في نفس الحدود من هذا ا Iيطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة 
على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحرّرة في حصص الصناديق 

 88المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 
ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تستعمل موجوداتها 

في حصص الصناديق المشتركة  المذكورة أعلاه وكذلك I طبقا للفقرة
ثالثا من  88لتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل ل

نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص 
طبقا   الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر

 .للتشريع المتعلق بها

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة 
 :ةالتالي للشروط

 
 
 

 

  إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلـّمة
من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية 
تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال 
المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق 

 ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
 يق عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناد

ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة 
طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء 

 من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها، 
  عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال

تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من 
لها لرأس غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعما

المال المحرّر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء 
 حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،

  مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي
 . للمؤسسات

من هذا  Iيطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة 
الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح 

ركة المكتتبة والمحرّرة في حصص الصناديق المشت
للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها 

ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف  11بالفصل 
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  إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل
المتصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 
تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه 

 الفقرة،

  عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع
ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية  بالطرح لمدة خمس سنوات

 لسنة  استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة ،

  مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى
الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير 

 . تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة

مكرر  28و 28بة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين مع مراعاة الضري
 2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222لسنة  221من القانون عدد 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين 
والضريبة على الشركات، تطرح في حدود الدخل أو الربح الخاضع 

ال شركات الاستثمار للضريبة، المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس م
 2222لسنة  28ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 

المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها  2222أوت  8المؤرخ في 
في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل 

ل على الأق  30من نفس القانون،  82انقضاء الأجل المحدد بالفصل 
على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها   30ومن رأس المال المحرر 

في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر 

 I الجماعي التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة
في حصص الصناديق  المذكورة أعلاه وكذلك

المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص 
ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل  11عليها بالفصل 

وداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق موج
  المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر

 .طبقا للتشريع المتعلق بها
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه 

 :الفقرة الاستجابة للشروط التالية
  إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة

مشتركة من قبل المتصرّف في الصناديق ال
للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال 
موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه 

 الفقرة،
  عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي

خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء 
 استعمال الموالية لسنةمن غرة جانفي للسنة 

 رة ،الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفق
  مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي

 . للمؤسسات
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تمويل أجنبية أومن موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في 
أسهم أوفي منابات اجتماعية أوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا 

من نفس القانون، جديدة  88الشروط المنصوص عليها بالفصل للحدود و 
الإصدار من قبل المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية 

 .المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه 

ام شركة الاستثمار ذات رأس مال وحسب نفس الشروط  في صورة التز 
على الأقل من رأس المال  المكتتب والمحرر   70تنمية لاستعمال 

على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات   70و
رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد 

ت اجتماعية أوفي رقاع من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أوفي منابا
قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل 

 .من هذه المجلة 30و 36المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية 

لأمر أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق ا
باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع 
بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة 

 .الاستثمار
الفقرة الاستجابة ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه 

 :للشروط التالية
 

مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 
 2191لسنة  226مكرر من القانون عدد  21و 21

المتعلق بإصدار مجلة  2191ديسمبر  63المؤرخ في 
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 

خل أو الربح على الشركات، تطرح في حدود الد
الخاضع للضريبة، المداخيل أو الأرباح المكتتبة في 
رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية 

 2199لسنة  11المنصوص عليها بالقانون عدد 
المتعلق بشركات الاستثمار  2199أوت  1المؤرخ في 

أو الموظفة  تمامه بالنصوص اللاحقةا  كما تم تنقيحه و 
ذات رأس مال تنمية التي  لديها في شكل صناديق

تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 
على الأقل من رأس   35من نفس القانون،  12

على الأقل من كلّ مبلغ   35المال المحرر و
موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، 
من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن 

الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم موارد من ميزانية 
أوفي منابات اجتماعية أوفي رقاع قابلة للتحويل إلى 
أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 

من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل  11
المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية 
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 لمال إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس ا
المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس 
مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر 
أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا 

 لأحكام هذه الفقرة،

 ،إصدار أسهم جديدة 

  ذات رأس مال عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق
تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة 

 دفعها،

  عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة
جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء 

 حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،

  للمؤسسات بالنسبة إلى مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي
الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير 

 . تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة

من هذا الفصل في نفس  IIIيطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة 
الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص 

رأس مال تنمية المنصوص عليها  الصناديق المشتركة للتوظيف في
مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تلتزم  88بالفصل 

المذكورة  III باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة
في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال  وكذلكأعلاه 

دة المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعا
 .الاستثمار

ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا 
المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في 
صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية 

على الأقل من رأس المال المكتتب   15لاستعمال 
على الأقل من كلّ مبلغ موظف   15والمحرر و

تنمية، من لديها في شكل صناديق ذات رأس مال 
غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أومن موارد 
من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أوفي منابات 
اجتماعية أوفي رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة 
أعلاه جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص 

 .من هذه المجلة 35و 36عليها بالفصلين 
ضي بأن تكون الأسهم أو ولا يستوجب الشرط القا

المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى 
أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء 
مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق 
الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات 

 .الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار
المنصوص عليه بهذه  ويستوجب الانتفاع بالطرح

 :الفقرة الاستجابة للشروط التالية
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ة التي تستعمل ثالثا من نفس المجل 88تنمية المنصوص عليها بالفصل 
، حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في % 70أو  % 30

الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 
 .سالفة الذكر

الفقرة الاستجابة ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه 
 :للشروط التالية

 وتحرير الحصص  إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب
مسلـّمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال 

 موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة،

  عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع
بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية 

 لسنة  تحريرها،

 لمحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى مسك محاسبة طبقا للتشريع ا
الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير 

 . المجلةتجارية كما تمّ تعريفها بهذه 

في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها 
من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع III و Iبالفقرتين 
ات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال بالامتياز 

ن ـــــــم 88محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 
المتعلق  2222أوت  8ي ــــــؤرخ فـــــالم 2222ة ــــــلسن 28دد ـــــــون عـــــــالقان

 .بشركات الاستثمار طبقا لأحكام  الفقرتين المذكورتين

  إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير
رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل 
شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام 
شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو 

ق ذات رأس مال المبالغ المودعة في شكل صنادي
 تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،

 ،إصدار أسهم جديدة 
  عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق

ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من 
 غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها،

  عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات
نة تحرير ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لس

رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض 
 لاستيعاب الخسائر،

 محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي  مسك
 . للمؤسسات

من هذا  IIIيطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة 
الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح 
المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة 

مال تنمية المنصوص عليها  للتوظيف في رأس
مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف  11بالفصل 
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كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال 
من هذا الفصل في المساهمات  IVو  IIتنمية المشار إليها بالفقرتين 

التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية  أو إعادة إحالتها، يتعين عليها 
إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه 

رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي طبقا لأحكام   88 بالفصل
 .الفقرتين المذكورتين

تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها  
من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين  III و Iبالفقرتين 

بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو 
ة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الضريب

الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال 
رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال 

أو في صورة وط المنصوص عليها بنفس الفقرتين تنمية طبقا للشر 
 .ل انتهاء المدة المحددة لذلكالتخفيض في رأس مالها قب

 
 
 
 
 
 
 

الجماعي التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا 
المذكورة أعلاه   III للشروط المنصوص عليها بالفقرة

في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في  وكذلك
ثالثا  11رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 

، % 15أو  % 35ل ـــــي تستعمـــــلتمن نفس المجلة ا
حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب 
في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس 

 .مال تنمية سالفة الذكر
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه 

 :تجابة للشروط التاليةالفقرة الاس
 اكتتاب  إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة

وتحرير الحصص مسلـّمة من قبل المتصرف في 
مه استعمال موجودات الصندوق الصندوق وبالتزا

 لأحكام هذه الفقرة، طبقا
  عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي

خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء 
 من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة  تحريرها،

 تشريع المحاسبي مسك محاسبة طبقا لل
 . للمؤسسات

في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال 
من هذا الفصل في III و Iتنمية المشار إليها بالفقرتين 
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ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية 
من هذا الفصل مطالبين بالتضامن  IV و IIالمنصوص عليها بالفقرتين 

مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على 
ة والتي لم تسدد بمقتضى الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجب

أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام 
شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في 
صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء 

 .المدة المحدّدة  لذلك

المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية 
أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال 

يه محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عل
المؤرخ  2199لسنة  11من القانون عدد  11بالفصل 

المتعلق بشركات الاستثمار كما تم  2199أوت  1في 
تمامه بالنصوص اللاحقة طبقا لأحكام  ا  تنقيحه و 

 .الفقرتين المذكورتين
كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف 

من  IVو  IIفي رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين 
هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع 
بالامتيازات الجبائية  أو إعادة إحالتها، يتعين عليها 
إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة 

رابعا من مجلة  11المنصوص عليه بالفصل 
مؤسسات التوظيف الجماعي طبقا لأحكام  الفقرتين 

 .المذكورتين
ذات رأس مال تنمية تكون شركات الاستثمار  

من هذا الفصل  III و Iالمنصوص عليها بالفقرتين 
مع المنتفعين بالطرح كل في  ،بالتضامن ،مطالبة

حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل أو 
الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد 
بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا 
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في صورة عدم استعمال رأس المال المتعلقة بها 
المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس 
مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس 
الفقرتين  أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل 

 .انتهاء المدة المحددة لذلك
ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في 

 IV و IIليها بالفقرتين رأس مال تنمية المنصوص ع
من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين 
بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة 
على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة 
والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر 
والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط 

ال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين استعم
المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من 
إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة  

 .لذلك
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 :5الفصل 
مكرر من مجلة الضريبة على دخل  28تضاف إلى أحكام الفصل 

فيما يلي  VIIIت فقرة الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركا
 :نصها
VIII . من هذه المجلة  72تنتفع المؤسسات المنصوص عليها بالفصل

بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات  %63بطرح إضافي بنسبة 
السيارات السياحية من غير والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء 

م صنعها في ، المقتناة أو التي تالتي تكون الغرض الأصلي للاستغلال
إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على 
الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو 

 .بدء الاستعمال حسب الحالة
المتأتية من التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري "تعوّض عبارة 

 IIثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الواردة بالمطة ال" به العمل
من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  11من الفصل 

التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح "والضريبة على الشركات بعبارة 
 ".الثلثين منها طبقا لأحكام هذه المجلة

مكرر من مجلة  02من الفصل  IIتنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما 

 :يلي

 

 

 

استفسر بعض النواب عن المغزى من هذا الفصل خاصة 
هذا الفصل سيمنح  أنتين الخامسة والسادسة  واعتبروا النقط

ستثمارات التوسعة اللامادية على غرار لا امتيازا إضافيا
الآلات والتجهيزات والتي تم اخذها بعين الاعتبار في إطار 

يد في مجالي التنمية الجهوية عمليات التوسعة والتجد
 .والفلاحية

أنّ هذا الفصل يهدف إلى تخفيف العبء وضّحت الوزارة 
عند  12الجبائي على المؤسسات المذكورة صلب الفصل 

إنجازها لعمليات توسعة بعنوان شراء آلات ومعدّات وتجهيزات 
مخصصة للاستهلاك وذلك من خلال منحها طرح إضافي 

 .% 63بنسبة 
حت تعديل النقطة الخامسة من هذا الفصل وذلك كما اقتر 

بالنسبة للشركات الخاضعة  % 25بتخفيض نسبة الطرح إلى 
 .% 15ات بــ ــــى الشركــــة علـــــإلى نسبة ضريب

 .وقد تمت إعادة صياغة الفصل في هذا الاتجاه

 :2الفصل 
مكرر من مجلة  21تضاف إلى أحكام الفصل ( 2

ص الطبيعيين والضريبة الضريبة على دخل الأشخا
 :فيما يلي نصها VIIIعلى الشركات فقرة 

VIII . 12تنتفع المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 
بعنوان  % 63من هذه المجلة بطرح إضافي بنسبة 

استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة 
للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي 

لي للاستغلال، المقتناة أو التي تم تكون الغرض الأص
صنعها في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة 
على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة 
بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو 

 .حسب الحالة ،بدء الاستعمال
المتأتية من التصدير على معنى "تعوّض عبارة ( 1

الواردة بالمطة " ي الجاري به العملالتشريع الجبائ
من  IIالثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  66الفصل 
التي تنتفع "الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 

المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها طبقا لأحكام 
 ".هذه المجلة

من الفصل  IIفرعية الثانية من الفقرة تنقح الفقرة ال( 6

بإجماع الحاضرين  
 (مع  73)
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بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة  % 23وتخفض هذه النسبة إلى 
على مستوى الشركاء والأعضاء طبقا لهذه  % 23على الشركات بنسبة 

اء من المجلة وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعض
 .الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي المداخيل طبقا لهذه المجلة

من  08من الفصل  Iمن الفقرة " ز"تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

 :كما يلي

التي تنتفع بالنسبة إلى المبالغ  % 3.0وتخفض هذه النسبة إلى 
المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو التي تخضع الأرباح 

طبقا لأحكام هذه  % 23الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 
 .المجلة

من  Iالواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " % 83"تعوض نسبة 
سمبر دي 63المؤرخ في  2222لسنة  221من القانون عدد  28الفصل 
المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  2222

 ".% 20"والضريبة على الشركات بنسبة 
 221مكرر من القانون عدد  28الواردة بالفصل " % 33"تعوض نسبة 

المتعلق بإصدار مجلة  2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222لسنة 
على الشركات بنسبة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 

"10 %." 

مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  52
 :الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي

بالنسبة إلى الأرباح  % 23وتخفض هذه النسبة إلى 
على  % 23الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 

مستوى الشركاء والأعضاء طبقا لهذه المجلة وبالنسبة 
ى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من إل

الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي المداخيل 
 .طبقا لهذه المجلة

 Iمن الفقرة " ز"تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة ( 6
من مجلة الضريبة على دخل  51من الفصل 

الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما 
 :يلي

بالنسبة إلى المبالغ  % 3.5ه النسبة إلى وتخفض هذ
التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها 
أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على 

 .طبقا لأحكام هذه المجلة % 23الشركات بنسبة 
من  Iإلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة  يضاف( 5

 2191لسنة  226من القانون عدد  21الفصل 
المتعلق بإصدار مجلة  2191ديسمبر  63المؤرخ في 

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 
 :على الشركات  ما يلي
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بالنسبة إلى الشركات  % 25وتخفض هذه النسبة إلى 
 .% 15الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 

مكرر  21الواردة بالفصل " % 33"تعوض نسبة ( 3
 63المؤرخ في  2191لسنة  226ون عدد من القان
المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على  2191ديسمبر 

دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
 ".% 65"ة ـــــبنسب

 :6الفصل 
من  Iتلغى وتعوّض الفقرة الأولى وطالع الفقرة الثانية من الفقرة ( 2

 : ة الأداء على القيمة المضافة بما يليمن مجل 22الفصل 

يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطا 
يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتوقيف العمل 
بالأداء، الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة 

جات وخدمات تمنح حق الطرح بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منت
 .طبقا لهذه المجلة

من مجلـةّ  32وتنتفع المؤسّسات المصدّرة كليّا كما تمّ تعريفها بالفصل 
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد 

والمنتجات والتجهيزات و عمليات إسداء  والإقتناء المحلي للمواد
 .الخدمات اللازمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح

 

يعتمد أساسا على "تساءل بعض النواب عن المقصود بعبارة 
ة الأولى من هذا الفصل، وطالبوا الواردة بالنقط" التصدير

أو التخلّي عنها وتعويضها بنسبة " أساسا"بمزيد توضيح لفظة 
واقترحوا كذلك مزيد توضيح . واضحة وحصرها برقم معاملات

واستفسروا عن الأنشطة المساندة،  "مقاومة التلوث"مصطلح 
كما استوضحوا عن أسباب استثناء العمليات المنجزة من قبل 

الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة التجار من 
 .المضافة

هذا، وطلبت اللجنة مدّها بملامح الأمر الحكومي المتعلق 
جراءات الامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل  بشروط وا 
وقائمات التجهيزات المعنية وذلك قبل مصادقة اللجنة على 

 .مشروع هذا القانون

 

 

 

 :6الفصل 
عوّض الفقرة الأولى وطالع الفقرة الثانية تلغى وت( 2

من مجلة الأداء على  22من الفصل  Iمن الفقرة 
 : القيمة المضافة بما يلي

يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين 
يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من 

من رقم  % 21بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 
بنظام توقيف العمل  الانتفاع ،معاملاتهم الجملي

قتناءاتهم ابالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى 
المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا 

 .لهذه المجلة
وتنتفع المؤسّسات المصدّرة كليّا كما تمّ تعريفها 

من مجلـةّ الضريبة على دخل الأشخاص  32بالفصل 
ات بتوقيف العمل الطبيعيين والضريبة على الشرك

 بإجماع الحاضرين
 (مع 76)



38 

 

 

ويجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالنسبة إلى كلّ عملية إقتناء 
محلّـي إعداد قسيمة طلب التزوّد في نظيرين تحمل وجوبا البيانات 

 :التالية
ى القيمة المضافة فقرة من مجلة الأداء عل 22تضاف إلى الفصل ( 8
I- فيما يلي نصّها( رابعا: 

I- تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات ( رابعا
التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات وعمليات إسداء الخدمات التي 
تمنح حق الطرح واللازمة لإنجاز عمليات التصدير كما تمّ تعريفها 

لـةّ الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من مج 32بالفصل 
 .والضريبة على الشركات بإستثناء العمليات المنجزة من قبل التجار

ثالثا فيما  26يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل ( 6
 : يلي نصّه

 :ثالثا 26الفصل 
تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات إقتناء ( 1

هيزات المصنوعة محليا اللازمة لإستثمارات الإحداث، المقتناة قبل التج
الدخول طور النشاط الفعلي، في القطاعات الإقتصادية باستثناء قطاع 
الإستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع 

 .الطاقة والمناجم ومشغلي شبكات الإتصال
لى القيمة المضافة عمليات التوريد تنتفع بتوقيف العمل بالأداء ع( 0

والإقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للإستثمار في قطاعات التنمية 
الفلاحية والصناعات التقليدية والنقل الجوي والنقل البحري والنقل الدولي 

مشمولين بهذا القانون وهي  بيّنت الوزارة أن التجار غير
من مجلة الأداء على القيمة  22إضافة إلى مبدإ عام للفصل 

مصطلح متداول في " تجّار"المضافة، وأوضحت أن لفظة 
 .التشريع الجبائي

اللجنة بملامح الأمر الحكومي،  وتعهدت الوزارة بمدّ 
 .واستجابت لمقترحات اللجنة بتعديل هذا الفصل

بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات 
المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات  والاقتناءالتوريد 

و عمليات إسداء الخدمات اللازمة لنشاطها والتي 
 .تمنح حق الطرح

ويجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالنسبة 
مة طلب التزوّد إلى كلّ عملية إقتناء محلّـي إعداد قسي
 :في نظيرين تحمل وجوبا البيانات التالية

من مجلة الأداء على  22تضاف إلى الفصل  (8
 :فيما يلي نصّها( رابعا -Iالقيمة المضافة فقرة 

I- العمليات المنجزة من قبل التجار باستمناء( رابعا 
تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة 

المحلي للمواد والمنتجات  تناءالاقعمليات التوريد و 
وعمليات إسداء الخدمات التي تمنح حق الطرح 
واللازمة لإنجاز عمليات التصدير كما تمّ تعريفها 

من مجلـةّ الضريبة على دخل الأشخاص  32بالفصل 
 .الطبيعيين والضريبة على الشركات

ضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة ي( 6
 :هي نصّ ثالثا فيما يل 26فصل 

 
 
 



36 

 

 

للبضائع عبر الطرقات ومقاومة التلوث وأنشطة المساندة كما تمّ تعريفها 
الأشخاص الطبيعيين والضريبة على  بمجلـةّ الضريبة على دخل

 .الشركات
جراءات الإنتفاع بالإمتيازات المنصوص عليها بهذا  وتضبط شروط وا 

 .الفصل وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي
من  3الواردة بالفصل " 26"بعد عبارة " ثالثا 26و"تضاف عبارة ( 3

المتعلق  2222جوان  8المؤرخ في  2222لسنة  38القانون عدد 
 .بمراجعة المعلوم على الاستهلاك

أينما وردت بمجلة الأداء على القيمة " تأجيل توظيف"تعوض عبارة  (7
حسب السياق ومع مراعاة الاختلافات " توقيف العمل " المضافة بعبارة 

 .في العبارة

 :ثالثا 26الفصل 
تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ( 1

التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة  اقتناءعمليات 
الإحداث، المقتناة قبل الدخول طور  لاستثمارات

باستثناء  الاقتصاديةالنشاط الفعلي، في القطاعات 
اري على عين المكان والقطاع التج الاستهلاكقطاع 

من غير الطاقات والقطاع المالي وقطاع الطاقة 
 .الاتصالوالمناجم ومشغلي شبكات  المتجددة

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ( 0
المحلي للتجهيزات اللازمة  والاقتناءعمليات التوريد 

في قطاعات التنمية الفلاحية والصناعات  للاستثمار
والنقل البحري والنقل الدولي التقليدية والنقل الجوي 

للبضائع عبر الطرقات ومقاومة التلوث وأنشطة 
المساندة كما تمّ تعريفها بمجلّـة الضريبة على دخل 

 .الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
جراءات   بالامتيازات الانتفاعوتضبط شروط وا 

المنصوص عليها بهذا الفصل وقائمات التجهيزات 
 .ى أمر حكوميالمعنية بمقتض
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الواردة " 26"بعد عبارة " ثالثا 26و"تضاف عبارة ( 3
المؤرخ  2222لسنة  38من القانون عدد  3بالفصل 

المتعلق بمراجعة المعلوم على  2222جوان  8في 
 .الاستهلاك

أينما وردت بمجلة " تأجيل توظيف"تعوض عبارة ( 7
" توقيف العمل "الأداء على القيمة المضافة بعبارة 

 .حسب السياق ومع مراعاة الاختلافات في العبارة
 :6الفصل 

من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية الصادرة  7.6تنقح الفقرة 
 2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222لسنة  226بمقتضى القانون عدد 

تمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي  :كما تم تنقيحها وا 
 تشجيع الاستثمار 7.6

تعفى من المعاليم أعلاه،  7.2و 3مع مراعاة أحكام الفقرتين  7.6.2
والمنتجات والمواد  التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الديوانية، التجهيزات

 22رابعا من الفصل I والفقرة  Iبالفقرة  المورّدة المنصوص عليها
 .المضافة ثالثا من مجلة الأداء على القيمة 26وبالفصل 

جراءات الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها  7.6.8 تضبط شروط وا 
 .أعلاه وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي 7.6.2بالفقرة 

ملاءمة هذا الفصل لمتقضيات قانون المالية  طلبت الوزارة
 .وتقدّمت بمقترح، 8327لسنة 

 .وصادقت عليه اللجنة
  

 :6الفصل 
من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم  7.6 تنقح الفقرة

لسنة  226الديوانية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
كما تم تنقيحها  2222ديسمبر  63المؤرخ في  2222

تمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي  :وا 
 تشجيع الاستثمار 7.6

أعلاه،  7.2و 3مع مراعاة أحكام الفقرتين  7.6.2
 :نيةتعفى من المعاليم الديوا

  التجهيزات والمنتجات والمواد المورّدة المنصوص
 77رابعا من الفصل  7 والفقرة  7عليها بالفقرة 

 .من مجلة الأداء على القيمة المضافة
  التجهيزات التي ليس لها مميل مصنوع محليا

مالما وبالفصل  76المنصوص عليها بالفصل 
 .مالما  من مجلة الأداء على القيمة المضافة 78
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جراءات الانتفاع بالامتيازات  1.6.1 تضبط شروط وا 
أعلاه وقائمات  1.6.2المنصوص عليها بالفقرة 

 .التجهيزات المعنية بمقتضى أمر حكومي
 :6الفصل 

جديد الملحق بمجلة الأداء على " ب"من الجدول  Iيضاف إلى الفقرة 
 : مكرر فيما يلي نصّه 22القيمة المضافة عدد 

التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا ( مكرر 22
 .والتجهيزات المصنوعة محليا

جراءات الانتفاع بنسبة  وقائمات التجهيزات  %3وتضبط شروط وا 
 .المعنية بمقتضى أمر حكومي

 :2الفصل   
جديد الملحق " ب"من الجدول  Iيضاف إلى الفقرة 

ثالثا فيما  22عدد بمجلة الأداء على القيمة المضافة 
 : يلي نصّه

التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل ( ثالثا 22
 .مصنوع محليا والتجهيزات المصنوعة محليا

جراءات الانتفاع بنسبة   % 3وتضبط شروط وا 
 .أمر حكومي قائمات التجهيزات المعنية بمقتضىو 

 بإجماع الحاضرين
 (مع 76)

 :2الفصل 
من مجلّة معاليم التسجيل  86بالفصل  يضاف إلى التعريفة الواردة

 :مكرّر في ما يلي نصّه 22والطابع الجبائي العدد 
 

 مبلغ المعلوم بالدينار        نوع العقود والنقل                      

عقود نقل ملكية الأراضي  .مكرّر 11
 الاستثماراتالفلاحية المخصصة لإنجاز 

 بقرض عقاري في قطاع الفلاحة الممولة
 .طبقا للتشريع المتعلق بالاستثمار

  عن كل صفحة 02
 

 
 

أكّد أغلب النواب على ضرورة حماية حقوق ومصالح جميع 
دارة وخاصة منها الخزينة العامة  الأطراف من مستثمرين وا 
للدولة وذلك من خلال التنصيص على آجال واضحة لإرجاع 

 .معاليم التسجيل المدفوعة
تقديم مطلب إلى مصالح الجباية  أنه يتمّ أوضحت الوزارة 

جراءات  عن طريقالإرجاع  ويكونالمختصة  قابض المالية، وا 
من مجلة الحقوق والإجراءات  82الردّ قد تمّ تنظيمها بالفصل 

 .الجبائية
 
 

 :2الفصل 
من مجلّة  86يضاف إلى التعريفة الواردة بالفصل ( 2

مكرّر في  22معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 
 :ما يلي نصّه

  رمبلغ المعلوم بالدينا نوع العقود والنقل

عقـــــــود نقـــــــل ملكيـــــــة . مكـــــــرّر 22
ــــــة المخصصــــــة  الأراضــــــي الفلاحي
لإنجـــــاز الاســـــتثمارات فـــــي قطـــــاع 

الممولـــة  بقـــرض عقـــاري الفلاحـــة 
 .الاستثمار لقانونطبقا 

 

 
عن كل  13

 صفحة
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من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة  71يضاف إلى الفصل 
V افي ما يلي نصّه: 

على عقود نقل ملكية الأراضي  يتم إرجاع معلوم التسجيل المدفوع
الفلاحية المخصصة لإنجاز استثمار في قطاع الفلاحة على معنى 

شريع المتعلّق بالاستثمار، على أساس طلب يقدمه المشتري في أجل الت
أقصاه سنة من تاريخ إجراء التسجيل وذلك شريطة إيداع تصريح 

 .بالاستثمار لدى المصالح المعنية
من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد  80يضاف إلى الفصل 

 :هذا نصّه 7

كليا، كما تمّ تعريفها بالتشريع  عقود وكتابات المؤسسات المصدرة (7
الجبائي الجاري به العمل، المتعلّقة بنشاطها بالبلاد التونسية والخاضعة 

 .وجوبا لإجراء التسجيل
الواردة " المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات " تعوّض عبارة 

من مجلّة معاليم  86ثالثا من التعريفة الواردة بالفصل  28بالعدد 
على معنى التشريع المتعلّق "والطابع الجبائي بعبارة التسجيل 
 ".بالاستثمار

 

ل سجيالانطلاق من تاريخ التاحتساب نه لا يمكن ولاحظت أ
نما يجب  ن يكون أفهو مرتبط بإدارة الأطراف المعنية وا 

الانطلاق من تاريخ العقد وبالتالي فالانطلاق الفعلي لممارسة 
 .تاريخ إبرام العقد منيكون النشاط 

من مجلّة معاليم التسجيل  71يضاف إلى الفصل ( 8
 :في ما يلي نصّها Vوالطابع الجبائي الفقرة 
على عقود نقل  سجيل المدفوعيتم إرجاع معلوم الت

ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز استممار 
في قطاع الفلاحة على معنى قانون الاستممار، على 
 6أساس طلب يقدمه المشتري في أجل أقصاه 

سنوات من تاريخ العقد وذلك شريطة إيداع تصريح 
 .بالاستممار لدى المصالح المعنية

ادة تمبت الدخول طور رجاع تقديم شهويستوجب الإ 
رجاع لأحكام مجلة ويخضع الإ . نجاز الفعليالإ 

 .  الحقوق والإجراءات الجبائية
من مجلّة معاليم التسجيل  15ضاف إلى الفصل ي( 6

 :هذا نصّه 1والطابع الجبائي العدد 
عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا، كما تمّ ( 1

مل، المتعلّقة تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به الع
بنشاطها بالبلاد التونسية والخاضعة وجوبا لإجراء 

 . التسجيل
المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع " تعوّض عبارة ( 6

ثالثا من التعريفة  28الواردة بالعدد " الاستثمارات 
من مجلّة معاليم التسجيل والطابع  86الواردة بالفصل 
 ".على معنى قانون لاستثمار"الجبائي بعبارة 
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 :6الفصل 
المؤرخ  2277لسنة  01من القانون عدد  2يضاف إلى أحكام الفصل 

تمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي 2277أوت  36في   : كما تمّ تنقيحه وا 
كما تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، 

ع الجاري به العمل المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشري
والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية طبقا للتشريع الجاري به 

 .العمل

أحد النواب إضافة التنمية الفلاحية غير أن الوزارة  اقترح
نظرا لعدم توفر مواطن شغل قارة أوضحت بأنه يصعب ذلك 

 .في هذا المجال

 :6الفصل 
 01عدد من القانون  2يضاف إلى أحكام الفصل 

كما تمّ  2277أوت  36المؤرخ في  2277لسنة 
تمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي  : تنقيحه وا 

كما تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض 
بالمسكن لفائدة الأجراء، المؤسسات المصدرة كليا على 
معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة 

لتشريع الجاري به بامتيازات التنمية الجهوية طبقا ل
 .العمل

 بإجماع الحاضرين
 (مع  12) 

 :0الفصل 
ديسمبر  62المؤرخ في  2222لسنة  210يضاف إلى القانون عدد 

تمامه  2222المتعلق بقانون المالية لسنة  2222 كما تمّ تنقيحه وا 
 : مكرّر فيما يلي نصه 82بالنصوص اللاحقة، فصل 

على المؤسسات المصدرة كليا  لا يستوجب الأداء على التكوين المهني
على معنى التشريع الجاري به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات 

 .التنمية الجهوية

طبقا للتشريع الجاري به " اقترح أحد النواب إضافة عبارة 
حتى تنتفع بهذا الامتياز  في آخر الفقرة الثانية" العمل

 .المؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية
  .واستجابت الوزارة

 :0الفصل 
المؤرخ في  2222لسنة  210يضاف إلى القانون عدد 

المتعلق بقانون المالية لسنة  2222ديسمبر  62
تمامه بالنصوص اللاحقة،  2222 كما تمّ تنقيحه وا 
 : مكرّر فيما يلي نصه 82فصل 

لا يستوجب الأداء على التكوين المهني على 
 معنى التشريع الجاري علىالمؤسسات المصدرة كليا 

به العمل والمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية 
 .طبقا للتشريع الجاري به العملالجهوية 

 
 

 بإجماع الحاضرين
 (مع 73)
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 : 6الفصل 
المؤرخ في  8332لسنة  07يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 

حويل المتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للت 8332ماي  88
 :ما يلي

 وتعفى من المعلوم عمليات تصدير معجون الطماطم

 : 6الفصل   
لسنة  07يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 

المتعلق بإحداث  8332ماي  88المؤرخ في  8332
 :معلوم على الطماطم المعدة للتحويل ما يلي

  .وتعفى من المعلوم عمليات تصدير معجون الطماطم

 نبإجماع الحاضري
 (مع 73)

 :01الفصل 
 27المؤرخ في  2276لسنة  22من المرسوم عدد  8يضاف إلى الفصل 

المتعلق بتوظيف معلوم تعويضي على الاسمنت  2276أكتوبر 
نوفمبر  22المؤرخ في  2276لسنة  33المصادق عليه بالقانون عدد 

 :ما يلي 2276
 ولا يوظف المعلوم على الكميات المصدرة 

 :01الفصل   
لسنة  22من المرسوم عدد  8ف إلى الفصل يضا

المتعلق  2276أكتوبر  27المؤرخ في  2276
بتوظيف معلوم تعويضي على الاسمنت المصادق 

 22المؤرخ في  2276لسنة  33عليه بالقانون عدد 
 :ما يلي 2276نوفمبر 

 .ولا يوظف المعلوم على الكميات المصدرة

 بإجماع الحاضرين
 (مع 73)

 :00الفصل 
المؤرخ في  2222لسنة  233من القانون عدد  230إلى الفصل  يضاف

بعد عبارة  2228المتعلق بقانون المالية لسنة  2222ديسمبر  62
 :ما يلي" شركات الإسمنت التونسية"

 بالسوق المحلية باستثناء التصدير

 :00الفصل   
لسنة  233من القانون عدد  230يضاف إلى الفصل 

المتعلق بقانون  2222 ديسمبر 62المؤرخ في  2222
شركات الإسمنت "بعد عبارة  2228المالية لسنة 

 :ما يلي" التونسية
 بالسوق المحلية باستثناء التصدير

 
 

 بإجماع الحاضرين
 (مع 73)
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 :05الفصل 
المؤرخ في  2223لسنة  226من القانون عدد  210تضاف إلى الفصل 

نقطة سابعة في  2227المتعلق بقانون المالية لسنة  2223ديسمبر  63
 :ما يلي نصها

كما تم عقود التأمين المبرمة من قبل المؤسسات المصدرة كليا ( 7
 في إطار نشاطهاتعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل 

 :05الفصل   
لسنة  226من القانون عدد  210تضاف إلى الفصل 

المتعلق بقانون  2223ديسمبر  63المؤرخ في  2223
 :نقطة سابعة في ما يلي نصها 2227 المالية لسنة

عقود التأمين المبرمة من قبل المؤسسات المصدرة ( 7
كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل 

 في إطار نشاطها

 بإجماع الحاضرين
 (مع 73)

 : 06الفصل 
المؤرخ في  2226لسنة  226من القانون عدد  27يضاف إلى الفصل 

كما تم تنقيحه  2221المتعلق بقانون المالية لسنة  2226ديسمبر  63
تمامه   :بالنصوص اللاحقة ما يليوا 

 ولا يوظف المعلوم على المنتجات التي يتم تصديرها 

 : 06الفصل   
لسنة  226من القانون عدد  27يضاف إلى الفصل 

المتعلق بقانون  2226ديسمبر  63المؤرخ في  2226
تمامه بالنصوص كما تم تنق 2221المالية لسنة  يحه وا 

 :اللاحقة ما يلي
 .ولا يوظف المعلوم على المنتجات التي يتم تصديرها

 بإجماع الحاضرين
 (مع 73)

 :06الفصل 
من مجلة الضريبة على دخل  62من الفصل  Vأحكام الفقرة  تنقح( 2

 :ما يليكالأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
V . 221مكرّر من القــانون عدد  28بصرف النظر عن أحكام الفصل 

المتعلق بإصدار مجلة  2222ديسمبر  63المؤرّخ في  2222لسنة 
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطرح 
من أساس الضريبة على الدخل، ثلثي المداخيل المتأتية من الأنشطة أو 

ة من الفقرة الثالثة المشاريع المنصوص عليها بالمطتين الأولى والخامس

تمكّن ت قاعدة معطياتفسر أحد النواب عن وجود آلية أو اس
منح بمن الاطلاع على كافة القوانين السابقة ذات العلاقة 

واعتبروا أنّ هذا الفصل يكتسي خطورة ، الامتيازات الجبائية
بالغة حيث يمكن للإدارة أن تسهو عن إحدى النصوص ذات 

 .العلاقة
الفصل كامل هذا وأكد أحد النواب على ضرورة أنّ يتضمن 

أنه يصعب التثبت من عدم مضيفا  دون استثناء لغاءاتالإ
 .إدراج إحدى القوانين ذات الصلة

 :06لفصل ا
من مجلة  62لفصل من ا Vتنقح أحكام الفقرة ( 2

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 
 :على الشركات كما يلي

V . مكرّر من  21بصرف النظر عن أحكام الفصل
 63المؤرّخ في  2191لسنة  226القــانون عدد 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على  2191ديسمبر 
دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

 ع الحاضرينبإجما
 (مع 12)
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من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على  12من الفصل  Iمن الفقرة 
 .أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات

الواردة بالمطة " من هذه المجلة 62من الفصل  Vبالفقرة "تلغى عبارة 
من مجلة الضريبة  12من الفصل  Iالسادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة 

ى دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة عل
 ".من هذه المجلة 32بالفصل "

الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة " الفقرة "تعوّض لفظة 
I  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  12من الفصل

 ".الفصل"والضريبة على الشركات بلفظة 

الواردة بالمطتين الثانية والثالثة من " سابعا 62الفصل "ارة تعوض عب
وبالمطتين الخامسة  22من الفصل  Iالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 

من مجلة الضريبة على دخل  62من الفصل  27والسادسة من العدد 
 ".77الفصل "الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 

رابعا من  VIIأينما وردت بالفقرة " تاسعا 12الفصل "تعوض عبارة 
من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين  12الفصل 

 ".77ل ـــــالفص"ارة ـــوالضريبة على الشركات بعب

من الفصل  22العدد  مكرّر وأحكام 22من الفصل   Iتلغى أحكام الفقرة
من الفصل  IIوأحكام الفقرة  رابعا 62من الفصل  IIوأحكام الفقرة  62
رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة  12

 .على الشركات

 

 

النصوص التي تتعامل  وتبين من الوزارة أنّه تم تنقيح وتغيير
 . دارة حاليابها الإ

 6دى ــــى مـــعل % 63منح عن بعض النواب  واستوضح
من قانون الاستثمار  3الفصل بسنوات المنصوص عليها  

هذا واقترحوا التضييق في  ،جنبيةإطارات أنتدابات بخصوص ا
الجبائي وعدم اعتماد هذه النسبة واعتماد امتياز الامتياز 
. سناد الامتياز لشركات الخدماتإعدد محدد مع ترشيد يرتبط ب

في حين أكد نائب على  أنّه لا يمكن إلغاء الامتيازات الواردة 
 . في قانون الاستثمار

بالمقارنة مع الدول كما أنه لا يمكن البت في الامتيازات إلا 
امتيازات تم   فيإضافة إلى أنه لا يمكن  التراجع  . المنافسة

تقديمها في قانون الاستثمار ولكن يمكن التعامل جبائيا بصفة 
 . الرقابةخاصة مع مؤسسات الخدمات مع تكثيف 

لم يتم تحرير قطاع الخدمات فهنالك  هوأفاد ممثل الديوانة أنّ 
ى أنها مصدرة كليا وتنافس مؤسسات أجنبية تنتصب عل

واقترح استثناء مؤسسات . المؤسسات الناشطة في تونس
الخدمات أو وضع شروط لكي تتعامل الإدارة بأريحية خاصة 
وأن مراقبة شركات الخدمات صعبة على عكس المؤسسات 

 .الصناعية
 
 

ن أساس الضريبة على الدخل، ثلثي المداخيل يطرح م
الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها  المتأتية من

بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة 
I  من هذه المجلة والتي يتم ضبطها  61من الفصل

على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي 
 .للمؤسسات

من هذه  61من الفصل  Vبالفقرة "تلغى عبارة ( 1
الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من " المجلة
من مجلة الضريبة على دخل  61من الفصل  Iالفقرة 

الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
 ".من هذه المجلة 39بالفصل "وتعوض بعبارة 

الواردة بالمطة السادسة من " الفقرة "تعوّض لفظة ( 6
من مجلة  61من الفصل  Iثالثة من الفقرة الفقرة ال

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 
 ".الفصل"على الشركات بلفظة 

الواردة بالمطتين " سابعا 61الفصل "تعوض عبارة ( 6
من  Iالثانية والثالثة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 

دد وبالمطتين الخامسة والسادسة من الع 22الفصل 
من مجلة الضريبة على دخل  69من الفصل  21

الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 
 ".13الفصل "
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الواردة " مكرر 22من الفصل  IIو Iفي إطار الفقرتين " تعوّض عبارة 
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص رابعا من  12رابعا و 62بالفصلين 

من  IIر الفقرة في إطا" الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 
 ".مكرر 22الفصل 

الواردة بالمطة الأولى من " بمجلة تشجيع الاستثمارات"تعوّض عبارة 
رابعا وبالمطة الأولى من الفقرة  62من الفصل  Iالفقرة الثالثة من الفقرة 

رابعا من مجلة الضريبة على دخل  12من الفصل  Iالثالثة من الفقرة 
بالباب الرابع من "الشركات بعبارة  الأشخاص الطبيعيين والضريبة على

 ".هذه المجلة

من الفصل  Iالواردة بالفقرة الأولى من الفقرة " من %60"تلغى عبارة 
رابعا من مجلة  12من الفصل  Iوبالفقرة الأولى من الفقرة  رابعا 62

 .الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

عاشرا مكرر  VIIوالفقرة  62ن الفصل مكرر م Vتلغى أحكام الفقرة 
من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  12من الفصل 

 .والضريبة على الشركات

 62ثالثا من الفصل  IIIمكرر والفقرة  IIIوالفقرة  IIIتلغى أحكام الفقرة 
من مجلة الضريبة  12ثامنا من الفصل  VIIمكرر والفقرة  VIIوالفقرة 

 .ص الطبيعيين والضريبة على الشركاتعلى دخل الأشخا

من الفصل  XIوالفقرة  IXوالفقرة  VIIوالفقرة  VIتلغى أحكام الفقرة 
خامسة  VIIإثني عشر والفقرة  VIIإحدى عشر والفقرة  VIIوالفقرة  62

 VIIسابعة عشر والفقرة  VIIسادسة عشر والفقرة  VIIعشر والفقرة 

في حين أفادت الوزارة  أن اعتماد هذا التوجه  من شأنه أن 
لذلك يجب المحافظة على النص مع دعم يخلق عدة تأويلات 

وأضافت أنه مقارنة بالمغرب وتركيا ، تعتبر . عمليات المراقبة
ن المؤسسات من انتداب تونس من أحسن البلدان التي تمكّ 

كما أضافت أنه . جبائيةامتيازات  مع منحالإطارات الأجنبية 
في  ي كانت  متفرقة بين الوزارات النصوص الت تم توحيد

 .مع وجود قاعدة معطيات محينةد موحّ نص 
بـــ واقترح بعض النواب وضع عدد أقصى للانتدابات محدد 

الاستثمار مع التأكيد على مد النواب   قانونقياسا على  23
 . عليهبملامح الأوامر المتعلقة بهذا المشروع قبل المصادقة 

 .ووافقت الوزارة على ذلك

أينما وردت " تاسعا 69الفصل "تعوض عبارة ( 5
من مجلة الضريبة  69رابعا من الفصل  VIIبالفقرة 

على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على 
 ".13الفصل "الشركات بعبارة 

مكرّر  22من الفصل   Iتلغى أحكام الفقرة (3
من  IIوأحكام الفقرة  69من الفصل  21العدد  وأحكام
رابعا  69من الفصل  IIوأحكام الفقرة  رابعا 61الفصل 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين 
 .والضريبة على الشركات

من  IIو Iفي إطار الفقرتين " تعوّض عبارة ( 1
 69رابعا و 61الواردة بالفصلين " رمكر  22الفصل 

رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص 
في إطار " الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 

 ".مكرر 22من الفصل  IIالفقرة 
الواردة " بمجلة تشجيع الاستثمارات"تعوّض عبارة ( 9

من الفصل  Iبالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة 
 Iعا وبالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة راب 61

رابعا من مجلة الضريبة على دخل  69من الفصل 
الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 

 ".بالباب الرابع من هذه المجلة"
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لى دخل الأشخاص من مجلة الضريبة ع 12عشرون من الفصل 
 .الطبيعيين والضريبة على الشركات

ثامنا من مجلة الضريبة  12سادسا والفصل  62تلغى أحكام الفصل 
 .على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

تاسعا من مجلة الضريبة  12سابعا والفصل  62تلغى أحكام الفصل 
 .تعلى دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركا

خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  62ينقّح طالع الفصل 
 : الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي

من  77ثالثا و 62يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصلين 
هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصلين المذكورين، 

 :توفر الشروط التالية
اثنان  VIIإحدى عشر و VIIثامنا و VIIبالفقرات " تلغى عبارة

تاسعا من هذه المجلة علاوة  12وبالفصل  12وعشرون من الفصل 
" على الشروط المنصوص عليها بالفقرات المذكورة وبالفصل المذكور

سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  12الواردة بالفصل 
اثنان  VIIبالفقرة "بعبارة الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض 

من هذه المجلة علاوة على  77وبالفصل  12وعشرون من الفصل 
 ".الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور وبالفقرة المذكورة

تاسعا من مجلة الضريبة  12مكرر إلى  12تلغى أحكام الفصول من 
على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بنظام 

 . تجميع النتائج

الواردة بالفقرة الأولى من " من %65"تلغى عبارة ( 1
ولى من الفقرة وبالفقرة الأ رابعا 61من الفصل  Iالفقرة 

I  رابعا من مجلة الضريبة على دخل  69من الفصل
 .الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 61مكرر من الفصل  Vتلغى أحكام الفقرة ( 23
من مجلة  69عاشرا مكرر من الفصل  VIIوالفقرة 

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 
 .على الشركات

 IIIمكرر والفقرة  IIIوالفقرة  IIIقرة تلغى أحكام الف( 22
 VIIمكرر والفقرة  VIIوالفقرة  61ثالثا من الفصل 
من مجلة الضريبة على دخل  69ثامنا من الفصل 

 .الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
 IXوالفقرة  VIIوالفقرة  VIتلغى أحكام الفقرة ( 21

ر إحدى عش VIIوالفقرة  61من الفصل  XIوالفقرة 
خامسة عشر والفقرة  VIIإثني عشر والفقرة  VIIوالفقرة 

VII  سادسة عشر والفقرةVII  سابعة عشر والفقرةVII 
من مجلة الضريبة على دخل  69عشرون من الفصل 

 .الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
 69سادسا والفصل  61تلغى أحكام الفصل ( 26

شخاص ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأ
 .الطبيعيين والضريبة على الشركات
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مكرر من  12وأحكام الفصل  62من الفصل  26تلغى أحكام النقطة 
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 

 .الشركات
 2الفصل الواردة بالفقرة الأولى من " أو في الترفيع فيه"تلغى عبارة 

 2228أوت  6المؤرخ في  2228لسنة  22مكرر من القانون عدد 
تمامه الم تعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وا 

 .بالنصوص اللاحقة

الفصل الواردة بالفقرة الثالثة من " في صلب المؤسسة"يضاف بعد عبارة 
 2228أوت  6المؤرخ في  2228لسنة  22مكرر من القانون عدد  2

تمامه  المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وا 
 :ما يلي اللاحقة بالنصوص

لسنة  221من القانون عدد  28بصرف النظر عن أحكام الفصل و 
المتعلق بإصدار مجلة الضريبة  2222 ديسمبر 63المؤرخ في  2222

 .على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
 2الفصل الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من " سنة"تلغى لفظة 

 2228أوت  6المؤرخ في  2228لسنة  22انون عدد مكرر من الق
تمامه  المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وا 

 "السنة الموالية لسنة"وتعوض بعبارة  بالنصوص اللاحقة

المؤرخ  2228لسنة  22مكرر من القانون عدد  2الفصل يضاف إلى 
كما تم  المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية 2228أوت  6في 

تمامه بالنصوص اللاحقة  :ما يلي تنقيحه وا 

 69سابعا والفصل  61تلغى أحكام الفصل ( 26
تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص 

 .الطبيعيين والضريبة على الشركات
خامسا من مجلة  61ينقّح طالع الفصل ( 25

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 
 : على الشركات كما يلي

الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصلين  يستوجب
من هذه المجلة علاوة على الشروط  76ثالثا و 61

المنصوص عليها بالفصلين المذكورين، توفر الشروط 
 :التالية
إحدى  VIIثامنا و VIIبالفقرات "تلغى عبارة ( 23

وبالفصل  69اثنان وعشرون من الفصل  VIIعشر و
ى الشروط تاسعا من هذه المجلة علاوة عل 69

المنصوص عليها بالفقرات المذكورة وبالفصل 
سادسا من مجلة  69الواردة بالفصل " المذكور

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 
اثنان  VIIبالفقرة "على الشركات وتعوّض بعبارة 

من هذه  13وبالفصل  69وعشرون من الفصل 
فصل المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بال

 ".المذكور وبالفقرة المذكورة
 



71 

 

 

ة ــــــاح المحققــــــى الأربــــــل علـــــذا الفصـــــن هــــة مـــــتطبق أحكام الفقرة الثالث
 .8380ديسمبر  62ة ـــــإلى غاي

 18مكرر من القانون عدد  7تنقح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 
المتعلق بالنظام المطبق على  2221مارس  7ي المؤرخ ف 2221لسنة 

 :ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما يلي

وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلقة 
بعمليات التصدير أو بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة 

 .الدولية حسب نوعيتها
من القانون  0الفصل من  2لواردة بالفقرة ا" أو الترفيع فيه"تلغى عبارة 

المتعلق بالمؤسسات  8332أوت  7المؤرخ في  8332لسنة  21عدد 
 .الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين

الفصل من  8الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة " مع مراعاة"تعوض عبارة 
المتعلق  8332أوت  7المؤرخ في  8332لسنة  21من القانون عدد  0

بعبارة  بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين
 ".بصرف النظر عن"

من القانون عدد  0الفصل من  8يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة 
المتعلق بالمؤسسات  8332أوت  7المؤرخ في  8332لسنة  21

 :ما يلي الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين

ديسمبر  62تطبق أحكام هذه الفقرة على الأرباح المحققة إلى غاية 
8380. 

 الصادرة الاستثمارات تشجيع مجلة من السابع بالفصل"تعوض عبارة 

 61مكرر إلى  61تلغى أحكام الفصول من ( 21
تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص 
الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بنظام 

 . تجميع النتائج
وأحكام  69من الفصل  26تلغى أحكام النقطة ( 29

مكرر من مجلة الضريبة على دخل  69الفصل 
 .لأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتا

الواردة بالفقرة " أو في الترفيع فيه"تلغى عبارة ( 21
لسنة  92مكرر من القانون عدد  9الأولى من الفصل 

المتعلق بفضاءات  2111أوت  6المؤرخ في  2111
تمامه بالنصوص  الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وا 

 .اللاحقة
مكرر من  8لمة من الفصل تلغى الفقرة الما( 13

أوت  6المؤرخ في  7662لسنة  87القانون عدد 
المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما  7662

تمامه بالنصوص اللاحقة  .تم تنقيحه وا 
مكرر  1تنقح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل ( 12

 1المؤرخ في  2116لسنة  61من القانون عدد 
ظام المطبق على ممارسة المتعلق بالن 2116مارس 

 :أنشطة شركات التجارة الدولية كما يلي
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تمامها تنقيحها تم كما 2226 لسنة 283 عدد القانون بمقتضى  وا 
 في المؤرخ 8333 لسنة 22 عدد القانون وخاصة اللاحقة بالنصوص

من  0الفصل من  8الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة  "8333 ديسمبر 80
المتعلق  8332أوت  7المؤرخ في  8332لسنة  21القانون عدد 

بعبارة  بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين
من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين  73أو  76بالفصل "

 ".والضريبة على الشركات

من مجلة  86مكرّر من التعريفة الواردة بالفصل  83العدد تلغى أحكام 
 .معاليم التسجيل والطابع الجبائي

من مجلّة معاليم التسجيل  86من الفصل  VIIتلغى أحكام الفقرة 
 .والطابع الجبائي

 83مكرّر و 83في الحالات المنصوص عليها بالعددين "تعوّض عبارة 
من مجلّة معاليم التسجيل  86 من الفصل VIIIالواردة بالفقرة " ثالثا

 ".ثالثا 83في الحالة المنصوص عليها بالعدد "والطابع الجبائي بعبارة 

 IVمن الفقرة  8تلغى المطة الثالثة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 
 .من مجلة الأداء على القيمة المضافة 2من الفصل 

جديد " كرّرب م"من الجدول  Iمن الفقرة  62و 82يحذف العددان 
 .الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة

 8321لسنة  01من القانون عدد  81من الفصل  2تلغى أحكام  الفقرة 
 8321المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  8321أوت  22المؤرخ في 

 .8327وذلك إبتداء من غرّة جانفي 

وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به 
العمل المتعلقة بعمليات التصدير أو بالشركات 
المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية حسب 

 .نوعيتها
من  2الواردة بالفقرة " أو الترفيع فيه"تلغى عبارة ( 11
المؤرخ  1332لسنة  16من القانون عدد  5لفصل ا

المتعلق بالمؤسسات الصحية التي  1332أوت  1في 
 .تسدي خدماتها لفائدة غير المقيمين

من القانون عدد  6من الفصل  2تلغى الفقرة ( 32
 2777أوت  6المؤرخ في  2777لسنة  66

المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها 
 .يمينلفائدة غير المق

مكرّر من التعريفة الواردة  13تلغى أحكام العدد ( 16
من مجلة معاليم التسجيل والطابع  16بالفصل 
 .الجبائي

من مجلّة  16من الفصل  VIIتلغى أحكام الفقرة ( 15
 .معاليم التسجيل والطابع الجبائي

في الحالات المنصوص عليها "تعوّض عبارة ( 13
من  VIIIالواردة بالفقرة " ثالثا 13مكرّر و 13بالعددين 
من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  16الفصل 
 ".ثالثا 13في الحالة المنصوص عليها بالعدد "بعبارة 



73 

 

 

 
 
 

تلغى المطة الثالثة من الفقرة الفرعية الثانية من ( 11
من مجلة الأداء  1من الفصل  IVمن الفقرة  1الفقرة 

 .على القيمة المضافة
من  Iمن الفقرة  62و 11دان يحذف العد( 19

جديد الملحق بمجلة الأداء على " مكرّر ــب"الجدول 
 .القيمة المضافة

من  16من الفصل  2تلغى أحكام  الفقرة ( 11
أوت  21المؤرخ في  1326لسنة  56القانون عدد 

 1326المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  1326
 .1321 أفريلمن غرّة  ابتداءوذلك 

 : 02الفصل 
من العمليات التي لا تستجيب لمداخيل والأرباح المتأتية لا يمكن ل

من  لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ابتداء
مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لها  8327غرة جانفي 

 .لذلك

باعتبار أنه تم تجاوز التاريخ صل اقترح النواب إلغاء هذا الف
ستغناء على الحقوق الاعلى كما أنه ينص  المنصوص عليه

 .الامتيازات الممنوحة للتصديربخصوص  المكتسبة
لتعامل بمفهوين للتصدير بعد لا يمكن انت الوزارة  أنه بيّ و 

بالامتيازات المنصوص عليها  للتمتعكما أنه . القانونصدور 
 .25تيفاء شروط الفصل يجب اس 23الفصل في  

التصويت على حذف   .تمّ حذف هذا الفصل
الفصل بإجماع 

 الحاضرين
 (ضدّ  12)

 : 02الفصل 
تواصل المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ 
والتي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان المداخيل أو الأرباح المتأتية من 

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  الاستغلال طبقا لأحكام مجلة
التي  8323ديسمبر  62والضريبة على الشركات الجاري بها العمل في 

 62استفسر أحد النواب عن أسباب التنصيص على أجل 
 .من الفصل 6الفقرة في  1329سمبر دي

نظرا وفي ردها، أوضحت الوزارة  أنه تم التمديد في التاريخ  
. الاستثمار صلب المؤسسة لأنه مرتبط بتخلي المؤسسة عن

باعتبار  تغيير دخول القانون حيز النفاذوأكدت أنّه لا يمكن 

 : 76الفصل 
تواصل المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا ( 2

والتي انتفعت بامتيازات جبائية  النفاذالقانون حيز 
بعنوان المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال 

اص طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخ

 رينالحاض بإجماع
 (مع 16)
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لم تستوف مدة الطرح، الانتفاع بالطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو 
 .أرباحها إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك

لسكن الجامعي مشاريع اتخضع المداخيل والأرباح المتأتية من ( 2
، للتشريع كبعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذل الخاص،

إبتداء من غرة المطبق على أنشطة المساندة الجبائي الجاري به العمل 
من مجلة الضريبة على  73والمنصوص عليه بالفصل  8327جانفي 

 .دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
تتاب في رأس مال المؤسسات وفي حصص تبقى عمليات الاك( 8

الصناديق، التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان 
إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص 
الطبيعيين والضريبة على الشركات والمبالغ الموضوعة على ذمة 

، خاضعة 8327جانفي  شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية قبل غرة
 .للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور

على المداخيل والأرباح المعاد استثمارها صلب  6تطبق أحكام الفقرة ( 6
المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار 
المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين 

ى الشركات شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي والضريبة عل
 .8322ديسمبر  62في أجل أقصاه 

تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم ( 1
وفي المنابات الاجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل شركات الاستثمار 

 8327قبل غرة جانفي  ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير

سيطرح اشكالية بخصوص دفع الضريبة لأن الضريبة أنه 
المتأتية  للأرباحبالنسبة شارة أنه لا يطرح إشكالا مع الا سنوية

 . من الاستغلال

الطبيعيين والضريبة على الشركات الجاري بها العمل 
التي لم تستوف مدة الطرح،  2776 مارس 62في 

الانتفاع بالطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها 
طبق  إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك

التشريع الجاري به العمل قبل دخول هذا القانون 
 .حيز النفاذ

مداخيل والأرباح المتأتية من مشاريع تخضع ال( 1
السكن الجامعي الخاص، بعد استيفاء مدة الطرح 
الكلي المخولة لها لذلك، للتشريع الجبائي الجاري به 

من غرة  ابتداءالعمل المطبق على أنشطة المساندة 
من  13والمنصوص عليه بالفصل  1321 أفريل

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين 
 .يبة على الشركاتوالضر 

تبقى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات ( 6
وفي حصص الصناديق، التي تمنح الحق في الانتفاع 
بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار 
المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل 
الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمبالغ 

الاستثمار ذات رأس  الموضوعة على ذمة شركات
، خاضعة للتشريع 1321 أفريلمال تنمية قبل غرة 

 .الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور
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والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة حصص 
الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة قبل التاريخ 

 .المذكور خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور

على المداخيل والأرباح  6تطبق أحكام الفقرة ( 6
المعاد استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة للانتفاع 
بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها 

لى دخل الأشخاص الطبيعيين بمجلة الضريبة ع
والضريبة على الشركات شريطة دخول الاستثمارات 

ديسمبر  62طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 
1329. 

تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من ( 5
إعادة إحالة الأسهم وفي المنابات الاجتماعية المكتتبة 

رأس مال أو المقتناة من قبل شركات الاستثمار ذات 
 أفريلتنمية لحسابها أو لحساب الغير قبل غرة 

والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من  1321
إعادة إحالة حصص الصناديق المشتركة للتوظيف 
في رأس مال تنمية المكتتبة قبل التاريخ المذكور 
خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل قبل التاريخ 

 .المذكور
 : 06الفصل 

تواصل المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية ( 2
الجهوية أو في قطاعات التنمية الفلاحية المتحصلة على شهادة إيداع 

والتي دخلت طور النشاط  8327تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 
الجزئي  الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تستوف مدة الطرح الكلّي أو

" المتحصلة على شهادة  "اقترح أحد النواب تعويض عبارة   
الجاري بها  "إلغاء عبارة كما اقترح ". المقدمة في تصريح" بـــــ

 وتجنب تعددلتوضيح ل" 1321مارس  62العمل إلى غاية 
 .التأويلات

 

 : 73الفصل 
تواصل المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في  (2

مناطق التنمية الجهوية أو في قطاعات التنمية 
الفلاحية المتحصلة على شهادة إيداع تصريح 

والتي دخلت طور  1321 أفريلبالاستثمار قبل غرة 

 الحاضرين بإجماع
 (مع 12)
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للمداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط، الانتفاع بالطرح المذكور إلى 
غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع 

 .8323ديسمبر  62الاستثمارات الجاري بها العمل إلى غاية 

تنتفع المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في المناطق أو في القطاعات 
من هذا الفصل والمؤهلة للانتفاع بالامتيازات  2لمنصوص عليها بالفقرة ا

، 8327الجبائية التي تدخل حيّز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 
والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل التاريخ المذكور 
والتي تدخل طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ ، بالامتيازات المذكورة 

 .سب الحدود والشروط المضبوطة لذلكح

في رأس مال المؤسسات المتحصلة على  الاكتتابتبقى عمليات ( 8
والتي تمنح  8327شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 

الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة 
، 8323ديسمبر  62ية غاتشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل إلى 

المجلة  المذكورة  وذلك شريطة تحرير رأس المال  خاضعة لأحكام
ودخول الاستثمار المعني  8327ديسمبر  62المكتتب في أجل أقصاه 

 .8322ديسمبر  62حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 
 
عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح تبقى ( 6

نتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة الحق في الإ
 8323ديسمبر  62تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل إلى غاية 

والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 

متحصلة ال"عبارة  المحافظة على  وأكدت الوزارة على ضرورة
 .لأن ذلك هو المعنى المقصود "على شهادة

 

ة الطرح النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تستوف مد
الكلّي أو الجزئي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من 
النشاط، الانتفاع بالطرح المذكور إلى غاية استيفاء 
المدة المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع 

 .الاستثمارات
تنتفع المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في ( 1

 2المناطق أو في القطاعات المنصوص عليها بالفقرة 
 من هذا الفصل والمؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية

لى شهادة إيداع ، والمتحصلة عالواردة بهذا القانون
والتي تدخل طور النشاط الفعلي  تصريح بالاستثمار

 .بعد هذا التاريخ، بالامتيازات المذكورة
 لأحكام مجلة تشجيع الاستمماراتخاضعة  تبقى (6

ل المؤسسات المتحصلة عمليات الاكتتاب في رأس ما
 أفريلعلى شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة 

والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات  1321
الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام  المجلة  المذكورة 
شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 

ودخول الاستثمار المعني حيز  1321ديسمبر  62
 .1329ديسمبر  62الفعلي في أجل أقصاه النشاط 
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، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز 8327
 .8322ديسمبر  62 النشاط الفعلي في أجل أقصاه

تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب ( 6
بالامتيازات  الانتفاعالشركات التي تمنح الحق في 

الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع 
الاستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح 

ام ، خاضعة لأحك1321 أفريلبالاستثمار قبل غرة 
المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط 

 .1329ديسمبر  62الفعلي في أجل أقصاه 
 :00الفصل 

في قطاعات  8323ديسمبر  62تخضع المؤسسات الناشطة في 
مقاومة التلوث للتشريع الجبائي الجاري به العمل و استثمارات المساندة 

وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو الأرباح  8327ابتداء من غرة جانفي 
 .المحققة ابتداء من هذا التاريخ

تم تعديل تاريخ الانتفاع بهذا الإجراء تناسقا مع دخول قانون 
 .الاستثمار حيز النفاذ

 :76الفصل 
 2776 مارس 67تخضع المؤسسات الناشطة في 

على في قطاعات استثمارات المساندة ومقاومة التلوث 
للتشريع الجبائي الجاري به العمل  القانون معنى هذا

وذلك بالنسبة إلى  1321 أفريلابتداء من غرة 
 .المداخيل أو الأرباح المحققة ابتداء من هذا التاريخ

 الحاضرين بإجماع
 (مع 16)

 :06الفصل 
 8327مع مراعاة أحكام هذا القانون، تعوض ابتداء من غرة جانفي 

مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة "و" اتمجلة تشجيع الاستثمار "عبارتا 
ديسمبر  87المؤرخ في  2226لسنة  283بمقتضى القانون عدد 

وكذلك الإحالات إلى فصول المجلة المذكورة أينما وردت " 2226
" التشريع الجبائي الجاري به العمل "بالنصوص الجاري بها العمل بعبارة 

 .وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة

هذا الفصل تماشيا مع دخول قانون التاريخ في عديل تم ت
 .الاستثمار حيز النفاذ

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تعوض  :78الفصل 
مجلة تشجيع "عبارتا  1321 أفريلابتداء من غرة 

مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة "و" الاستثمارات
المؤرخ في  2116لسنة  213بمقتضى القانون عدد 

وكذلك الإحالات إلى فصول " 2116ديسمبر  11
المجلة المذكورة أينما وردت بالنصوص الجاري بها 

" التشريع الجبائي الجاري به العمل "العمل بعبارة 
 .وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة

 الحاضرين بإجماع
 (مع 16)



22 

 

 

 : 51الفصل 
 القانون هذا مأحكا تطبق القانون، بهذا الواردة المخالفة الأحكام مراعاة مع

 .8327  جانفي غرة من ابتداء

 

 : 76الفصل   
 القانون، بهذا الواردة المخالفة الأحكام مراعاة مع

 أفريل غرة من ابتداء القانون هذا أحكام تطبق
1321. 

 الحاضرين بإجماع
 (مع 16)

 
والفصل الأول  36كما صادقت على الفصل لأوامر وناقشتها، اطّلعت على ملامح ا ،1321جانفي  16واجتمعت اللجنة يوم الاثنين 

 .في صيغته المعدّلةبرمّته وعلى مشروع القانون 
 

  .في اللجنةحضور إدارة وزارة المالية  عارض نظرا أنه هذا، وامتنع أحد النواب عن التصويت
 

 :قرار اللجنة
 .بأغلبية الحاضرينا القانون معدّلا هذعلى مشــــروع المصادقة  ـــة والتخطيــــط والتنميـــــةقررت لجنة الماليــ

 
   
 المقرر                                                               ةــــــس اللجنــــــرئي

 يــــب بانـــشكي                                                                المنجي الرحوي
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 ملحق بالتقرير 

 يتعلق
 :حول الفصول ترحات هيئة الخبراء المحاسبين وجمعية تونس الاجتماعيةمقب

 
 الجمعية التونسيةمقترحات  مقترحات هيئة الخبراء المحاسبين الفصول

  36الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

اقترحت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية  .1
 الإحداث والتوسعة تعميم الامتياز على استثمارات

 والتجديد على حدّ السواء،
احتساب فترة الطرح بداية من أول سنة مالية تحقق  .2

وفي أقصى الحالات بداية من السنة  أرباحا جبائية
الرابعة التي تلي تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي في 

 صورة عدم تحقيق أرباح قبل ذلك،
 هذاالتأكيد على ضرورة التنصيص صراحة صلب  .6

الذي  هوالمذكور  الجهويةالتنمية  مفهومالفصل على أن 
المتعلق  6172لسنة  17عدد جاء به القانون 

 بالاستثمار ونصوصه التطبيقية،
تعميم واجب مسك المحاسبة لكل الأنشطة بما في  .4

من هذه  22ذلك الأنشطة الفلاحية كما ورد في الفصل 
الامتيازات بالخضوع إلى  بهذهالمجلة واشتراط التمتع 

تدقيق المحاسبة طبق كراس شروط يتم إعداده من قبل 
ة ــــــــــــــــلاد التونسيــــــــراء المحاسبين بالبـــــــــالخب ةـــــــــــــهيئ
  147من الأمر عدد  8ل ــات الفصـــــا لمقتضيــــــــطبق
 .7181ة ــــــلسن
 

تناقض بين ما تمّ التنصيص عليه بمشروع هناك الجمعية أن  بينت
الاستثمار ومشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة  قانون

الاستثمار أن  قانونالامتيازات الجبائية، حيث ينص مشروع 
عمليات الاستثمار التي تتحصل على منح مالية هي كل إحداث 

جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو لمشروع 
مة في إطار ذات كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائ

المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية، في حين يسند 
جديدة هذا القانون الامتيازات الجبائية للمؤسسات مشروع 
المستثمرين على ومن شأن هذا الإجراء أن يشجع  ،الإحداث
مشاريع جديدة للانتفاع بالامتيازات عوض تدعيم وتوسعة إحداث 

لا تكون لنا مؤسسات قادرة على منافسة  وبذلكالمشاريع القائمة، 
 .المؤسسات العالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  34الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

 :اقترحت هيئة الخبراء المحاسبين
 هذاصلب  على ضرورة التنصيص صراحة التأكيد .1

 هوالمذكور  الجهويةالتنمية مفهوم الفصل على أن 
المتعلق  6172لسنة  17عـــــــدد ون ـــــالقان هالذي جاء ب
 .التطبيقية هونصوصبالاستثمار 

 
 

 

دماجــــــه فـــي الفصلين   93اقترحت الجمعية حــــــذف هـــــــذا الفصل وا 
من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة  93و

 .على الشركات



 

 

 

2 

مسك المحاسبة لكل الأنشطة بما في  تعميم واجب .2
هذه من  22ذلك الأنشطة الفلاحية كما ورد في الفصل 

بالخضوع إلى  الامتيازات بهذهالتمتع  اشتراطو  المجلة
 قبلتدقيق المحاسبة طبق كراس شروط يتم إعداده من 

الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية طبقا لمقتضيات  هيئة
 .7181لسنة   147 من الأمر عدد 8ل ــــــالفص

  36الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

 :اقترحت هيئة الخبراء المحاسبين
الإحداث والتوسعة  استثماراتعلى  الامتيازتعميم ( 1

 .والتجديد
 هذاصلب  على ضرورة التنصيص صراحة التأكيد( 6

 بالامتيازالأنشطة المتمتعة  مفهومالفصل على أن 
 6172لسنة  17عدد القانون  هو الذي جاء بھالمذكور 
 ،التطبيقية هونصوصبالاستثمار المتعلق 

بما في  تعميم واجب مسك المحاسبة لكل الأنشطة( 3
 هذھمن  22ذلك الأنشطة الفلاحية كما ورد في الفصل 

بالخضوع إلى  الامتيازات بهذهالتمتع  اشتراطو  المجلة
 قبلتدقيق المحاسبة طبق كراس شروط يتم إعداده من 

قتضيات الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية طبقا لم هيئة
 .7181لسنة    147 من الأمر عدد 8ل ــــالفص

سبب إقصاء أنشطة تربية الأحياء عن التساؤل ( 4
 همما يتضارب مع ما جاء ب الامتياز هذامن  المائية

، والذي الاستثمار بقانونمشروع الأمر الحكومي الخاص 
 .الوطنية للأنشطة ةالتصنيفيضبط 

 

محتواه وتعديل تنقيح الفصل بحذف الفقرة الأولى اقترحت الجمعية 
نتاج الصيد  بحذف أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وا 

كذلك أنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي ليشمل و البحري 
الامتياز فقط الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري 

 :ليصبح الفصل على النحو التالي
  :36الفصل 

تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو 
من الضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء 

سنوات من  3ة ـــــسنة تحقيق الأرباح دون أن تتعدى هذه السن
مداخيل أو الأرباح المتأتية من لل تاريخ دخول النشاط الفعلي

به العمل المتعلق  على معنى التشريع الجارياستثمارات 
 .قطاع الفلاحة والصيد البحري بالاستثمار في

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع 
  .المحاسبي للمؤسسات

 
وتضبط بمقتضى أمر حكومي أنشطة التحويل الأولي للإنتاج 
نتاج الصيد البحري وتكييفها وأنشطة الخدمات المرتبطة  الفلاحي وا 

 .الفلاحي والصيد البحريبالإنتاج 
  33الفصل 

من الفصل 
 الأول
 

الصيد البحري ينتفع بمقتضى و بيّنت الجمعية أن قطاع الفلاحة  
وطرح الثلثين للشركات  % 71التشريع الجاري به العمل بالطرح لــ 

من مجلة  41و  31الفصلين )بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 
والضريبة على  الضريبة على دخل الأشخاص الطبعيين

 .(الشركات
 .لذا اقترحت حذف الفصل

  36الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

توصي الهيئة بمواصلة العمل بالقوانين المشجعة على 
التصدير من ناحية الإعفاء من الضريبة على الشركات 

سنوات ابتداء  1والضريبة على الدخل لمدة لا تقل عن 
تلك مكين من الدخول الفعلي حيز النشاط، مع ت

الإعفاء الكلي والخضوع  هذا المؤسسات من عدم اختيار
 .لضريبة على الشركات

دمو إلغاء هذا الفصل اقترحت الجمعية  ب ــــصل أحكاماج ــــــــا 
من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  41ل ــــالفص

 .والضريبة على الشركات
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  36الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

قصد مزيد دعم العدالة الجبائية وتعزيز موارد الدولة ــــ 
إدراج كامل  بالبلاد الهيئةمن العملة الصعبة، اقترحت 

التصدير  مفهومالخدمات المسداة لغير المقيمين ضمن 
خلاص الخدمات بالعملة الصعبة شريطة أن يتم است

 .ستجابة لكل الإجراءات القانونيةا
التعريف الجديد للتصدير من شأنه أن  هذاأن  وبينت

إدماج  أوصتينعكس سلبا على المِؤسسات المصدرة لذا 
كل عمليات التصدير غير المباشر في تعريف عملية 

 .التصدير
ت المسداة للمؤسسات الهيئة أن الخدما لاحظتكما ــــ 

لغير المقيمين وكذلك  خدماتهاالصحية التي تسدي كامل 
لمسدی الخدمات المالية لغير المقيمين، لا تستجيب 

 ،22ن الفصل ــم 3معنى الفقرة على التصدير  لمفهوم
 مما يتضارب مع ما جاء به نفس الفصل الذي اعتبر
الخدمات المسداة للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات 

الأنشطة الاقتصادية وشركات  المنتصبة بفضاءات
 .التجارة الدولية المصدّرة كليّا كتصدير

 

  36الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

إدراج كامل الخدمات المسداة لغير  اقترحت الهيئةــــ 
التصدير شريطة أن يتم  مفهومالمقيمين ضمن 

الاستجابة لكل و استخلاص الخدمات بالعملة الصعبة 
 .الإجراءات القانونية

 6الفقرة  بهاصيغت أن الطريقة التي  الهيئة تلاحظكما 
من الفصل  4بأن الفقرة  تفسيرهاالفصل يمكن  هذامن 
وأن المؤسسات التي  ،21لا تنطبق على الفصل  28

 ومبيعات خدمات المالية وعمليات التسويغالتسدي 
جات المناجم والمقاطع المحروقات والماء والطاقة ومنت

يمكن أن تعتبر كمؤسسات مصدرة كليا، لذا يجب إعادة 
الفصل مع التنصيص صراحة على إقصاء  هذاصياغة 

 .المؤسسات المصدرة كليا مفهومتلك المؤسسات من 
أن الاعتماد على رقم المعاملات المحقق  الهيئةرأت و 

خلال السنة المدنية المنقضية من شأنه أن يخلق بعض 
للمؤسسات التي بالنسبة شكاليات عند التطبيق وذلك الإ

أوضحت الجمعية أن التعريف الذي اعتمده الفصل في ما يتعلق 
بالمؤسسات المصدرة كليا تعريف مقتضب لا يستوعب كل 
المؤسسات التي تعتبر مؤسسات مصدّرة كليا على معنى التشريع 

لتوسيع  الفصلاقترحت تعديل الفقرة الثانية من و  ،الجاري به العمل
 :النحو التالي لتصبح على تعريف المؤسسات المصدرة كليا
 :كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا

المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها ــــ 
 .من هذه المجلة 28من الفصل  3و 6 ينالفقرت طبقا لأحكام

المنصوص تصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ــــ المؤسسات المن
 7116أوت  3المؤرخ في  7116لسنة  87عليها بالقانون عدد 

تمامه بالنصوص اللاحقة  .كما تم تنقيحه وا 
ــــ شركات التجارة الدولية المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون 

كما تم تنقيحه  7114مارس  1المؤرخ في  7114لسنة  46عدد 
تمامه بالنصوص اللاحقة  .وا 
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ا يجب المحاسبية مع السنة المدنية، لذ سنتهالا تتطابق 
عتماد رقم المعاملات المحقق خلال السنة المحاسبية ا

على ضرورة التنصيص صراحة  وأكدت. المنقضية
الدخول طور النشاط  مفهومالفصل على أن  هذاصلب 

ه قانون الاستثمار الذي جاء ب هوالفعلي المذكور 
 .ونصوصه التطبيقية

  67الفصل 
الفصل من 

 الأول
 
 
 

تعميم الامتياز على استثمارات الإحداث اقترحت الهيئة 
 .والتوسعة والتجديد على حد السواء

مقاومة التلوث حسب  مفهوماقتصار  الهيئةلاحظت كما 
يل أو معالجة الفصل على أنشطة جمع أو تحو  هذا

الوطنية  لا يتماشى مع التصنيفة الفضلات والنفايات
للأنشطة الواردة بمشروع الأمر الحكومي الخاص بقانون 

 .بالاستثمار والذي يضبط التصنيفة الوطنية للأنشطة

على المستثمرين  تشجيع همن شأن هذا الإجراء بينت الجمعية أن
إحداث مشاريع جديدة للانتفاع بالامتيازات عوض تدعيم وتوسعة 

تكوين مشاريع لها الإمكانيات ن من يمكّ لا القائمة، مما  المشاريع
  .لمنافسة المؤسسات العالمية

دماج هذه الأحك ل ـــــام صلب الفصـــواقترحت إلغاء هذا الفصل وا 
94. 

  61الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

على أن المؤسسات لا تحقق في أغلب  أكدت الهيئة
الحالات أرباحا خلال السنوات الأولى من النشاط 

 تلذا اقترح. الثلاث الأولىوخاصة خلال السنوات 
أن يتم احتساب فترة الطرح بداية من أول سنة  الهيئة

محاسبية تحقق أرباحا جبائية أو بداية من السنة الرابعة 
التي تلي تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي في صورة 

  .عدم تحقيق أرباح قبل ذلك
الامتياز بحد أدنى من خلق  هذاكما اقترحت ربط إسناد 

ن شغل قارة وقيمة الاستثمارات المحققة حسب مواط
الجبائي عبر  للتهربنوعية القطاعات وذلك تجنبا 

 الأهدافالحافز  هذاحتى يحقق  وهميةإحداث شركات 
 .ة منهالمرجو 

بتعميم الهيئة وقصد مزيد دعم الشفافية الجبائية، طالبت 
واجب مسك المحاسبة لكل الأنشطة بما في ذلك 

 هذهمن  22كما ورد في الفصل  الأنشطة الفلاحية
الامتيازات بالخضوع إلى  بهذهالتمتع المجلة وكذلك ربط 

 طبق كراس شروط يتم إعداده من طرفتدقيق المحاسبة 
 .الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية هيئة

 

اقترحت الجمعية إلغاء الفقرة الأولى من الفصل وتغيير الجملة 
على أن يكون الإعفاء خلال بالتنصيص الأخيرة من الفقرة الثانية 

الأربع سنوات الأولى من سنة تحقيق الأرباح دون أن تتعدى هذه 
 . سنوات من تاريخ دخول النشاط الفعلي 3السنة 
للأشخاص سبة بالن"لفقرة الثالثة بحذف عبارة ااقترحت تغيير كما 

كما  "أو مهنة غير تجاريةالذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا 
ضافة وحذف النقطة الثانية من الفصل . تم تعريفها بهذه المجلة وا 

الطرح على المؤسسات المحدثة في  ولا يطبّق: " فقرة هذا نصّها
إطار عمليات الإحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو 
المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط 

 ".ية بالامتيازالمؤسسة المحدثة والمعن



 

 

 

5 

  62الفصل 
من الفصل 

 الأول
 
 

" ثفي إطار إنجاز استثمارات إحدا" اقترحت الجمعية حذف عبارة  
بالنسبة للاستثمارات "الواردة في آخر الفقرة الأولى، وعبارة 

إجبارية إيداع "، وحذف "المذكورة أعلاه في أول الفقرة الثانية
وشرط تحقيق هيكل " المعنيةالتصريح بالاستثمار لدى المصالح 

من الأموال الذاتية طبقا تمويل الاستثمار يتضمن نسبة دنيا 
 .راتيب الجاري بها العملللت

الاستجابة للشروط المنصوص عليها "إضافة شرط وفي المقابل 
 ".بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار

 
  66الفصل 

من الفصل 
 الأول
 

الفصل رصد الأرباح المستثمرة في حساب  هذااشترط ـــــ 
 انتهاءالموازنة قبل  صاحتياطي خاص للاستثمار بخصو 

بعنوان أرباح السنة التي تم  النهائيأجل إيداع التصريح 
ا في رأس مال هالانتفاع بالطرح وأن يتم إدماج فيها

. موفى سنة تكوين الاحتياطي ي أجل أقصاهالشركة ف
الشرط لم يتناول الوضعية التي  هذاأن  الهيئة ولاحظت
الأرباح الجبائية الأرباح المحاسبية وبالتالي  فيهاتفوق 

الفصل يمكن أن يتعارض مع أحكام  هذافإن تطبيق 
 .الشرطهذا حذف  واقترحت .مجلة الشركات التجارية

لشركات لالامتياز  هذا عن سبب تخصيص وتساءلت
وعدم تعميمه على الشركات الناشطة في  المصدرة كليا،

 ..الجهويةالتنمية الفلاحية والتنمية إطار 
 

الضريبة "اقترحت الجمعية حذف الفقرة الأولى إلى حدود عبارة 
ضافة المؤسسات المنصوص عليها بالفصول  "على الشركات وا 

ضمن الشركات التي يمكن لها طرح الأرباح  11و  21و  23
قاعدة الضريبة على الشركات وذلك في حدود  المعاد استثمارها من

 .الربح الخاضع للضريبة

  64الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

تعميم هذا الامتياز على عمليات الترفيع  ت الهيئةاقترح
في رأس المال على حد السواء حتى تتمكن الشركات من 

 قدرتهاوتدعيم  هاا الذاتية وتحسين مردوديتلهاتعزيز أموا
 .التشغيلية والتنافسية

أو في الترفيع فيه في نص  " عبارةإضافة اقترحت الجمعية 
ع ــارات في توسيـــــالاستثمالجبائية على الامتيازات العنوان لسحب 

 .المؤسسات
عبارة إلى حدود  49كما اقترحت حذف الفقرة الأولى من الفصل 

 .لخلق تناغم بين النصوص "الضريبة على الشركات"
 

  66الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

عدم إخضاع المؤسسات التي قامت  ت الهيئةاقترحــــ 
في الاكتتاب في رأس المال  هابإعادة استثمار أرباح

ضريبة الدنيا المذكورة لالأصلي للمؤسسات المصدرة كليا ل
لسنة  774مكرر من القانون عدد  76و  76الفصلين ب

ن تخفيض لأ 7181ديسمبر  31المؤرخ في  7181
 % 61ى ــإل 61الحالة من  هذهنسبة الأداء في 

 .بر دون جدوى ولا يمثل حافزا جديايعت للاستثمار

ضافة عبارة  أو في الترفيع "اقترحت الجمعية حذف الفقرة الأولى، وا 
لسحب الامتيازات الجبائية على الاستثمارات في توسيع " فيه

 .المؤسسات
الاستثمارات في التجديد لم تتعلق بإضافة جديدة كما اقترحت فقرة 

 .المضافة للمؤسساتلها من انعكاس على تطوير القيمة 
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الامتياز على  هذاأن اقتصار  الهيئةلاحظت كما 
ا مع ـــــارض جذريـــــالمال الأصلي، يتع رأسفي  الاكتتاب
من القانون   3وارد بالفصل ـــــار الــــــالاستثم مفهوم

ثمار غير ف الاستالمتعلق بالاستثمار حيث أنه عرّ 
في رأس مال شركة سواء عند  مساهمةالمباشر ككل 

 مساهمةأو اقتناء  مالهاأو عند الترفيع في رأس  تكوينها
عن جدوى إصدار أمر حكومي وتساءلت . مالهافي رأس 

يضبط قائمة القطاعات ذات الأولوية بما أن قانون 
طبيقية قد ضبطا قائمة تلك الاستثمار وأوامره الت

 .القطاعات
 

  66الفصل 
من الفصل 

 الأول
 

 

والضريبة "ود عبارة إلى حداقترحت الجمعية حذف الفقرة الأولى  
 ".على الشركات
 ."والرأس المال الأصلي للشركات"وحذف عبارة 
إلى حدود  3 النقطة الأولى من العدد إضافةكما اقترحت 

رأس المال الأصلي للشركات "وعبارتــــــي  ،توالضريبة على الشركا
 ".الترفيع فيه" و

بإضافة جملة داخل الفقرة تنص على أن  1واقترحت تنقيح النقطة 
ولت الانتفاع خالمساهمات التي محصول التفويت تعدى يلا 

 .بالامتياز
 

 :2الفصل 
 

أن هذا الإجراء من لاحظت هيئة الخبراء المحاسبين 
شأنه تدعيم الفوارق بين النتيجة المحاسبية والنتيجة 
الجبائية، كما أنه لا يمثل حافز مهم لدفع الاستثمار 
خاصة وأن أرباح السنة الأولى للتوسعة لا تحقق أرباحا 

 .ذه الاستهلاكاتكافية قادرة على استيعاب ه
كما اقترحت توضيح صياغة الفصل حتى يفهم على أن 

هو زيادة عن القيمة الخام  % 31ـ ـــــبي ـــــلطرح الإضافا
للمعدات والتجهيزات أي تكون الاستهلاكات المقبولة 

 .من القيمة الخام % 731مساوية بــ 

سابقا  اقتراحاقترحت الجمعية حذف هذا الامتياز بما أنه قد تمّ 
 .على عمليات الإحداث بالامتيازعدم حصر الانتفاع 

 :6الفصل 
 

قطع سلسلة هيئة أن هذا الإجراء من شأنه اللاحظت 
الإعفاءات وبالتالي فإن إعفاء عمليات التصدير لن 

إعفاء جميع العمليات  اقترحتيكون بصفة كلية، لذا 
التي تساهم في التصدير من الأداء على القيمة 

 .المضافة

الواردة بالفصل وذلك " أساسا"اقترحت الجمعية مزيد توضيح عبارة 
 .د توضيح النصوص الجبائيةلمزي
على أن في النقطة الأولى من الفصل اقترحت ضرورة التنصيص و 

الخاضعين للأداء على القيمة المضافة هم الذين يحققون رقم 
 .من التصدير % 11معاملات بنسبة لا تقل عن 
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 :14الفصل 
 

 
 

الدولية ساهم بنسبة  الوساطةأن نشاط هيئة اللاحظت 
وخلق كبيرة في تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة 

لوجيات شغل خاصة بالاعتماد على التكنو مواطن 
المتدخلين التونسيين  تعريفحديثة إلى جانب ال

بالمنتوجات التونسية، لذا اقترحت اعتبار تلك الأرباح 
والمداخيل كعمليات تصدير طالما تتم طبقا للتشريع 

 .اري به العملالج

 VII 48ل ـــــلفصاو  31 لــــــن الفصــــــم  VIبيّنت الجمعية أن الفقرة 
على الطرح من إحدى عشر من مجلة الضريبة على الدخل تنصّ 

أساس الضريبة المداخيل والأرباح التي يقع استثمارها في الاكتتاب 
فيه لمؤسسات  في رأس المال الأصلي أو الذي يقع الترفيع

يتمثل غرضها قصرا في ترويج تنتصب خارج البلاد التونسية 
والخدمات التونسية وذلك في حدود مبلغ رأس المال الذي تمّ السلع 
 .تحريره

اثنى عشر على الطرح من أساس  VII 48كما ينص الفصل 
الضريبة الأرباح التي يقع استثمارها في إنجاز مشاريع تنتصب 
خارج البلاد التونسية يتمثل غرضها قصرا في ترويج السلع 

ن هذا الإجراء من تحفيز المستثمرين ويمكّ . والخدمات التونسية
والولوج إلى الأسواق العالمية وذلك من شأنه أن على التصدير 

خلق  فيلمؤسسات الاقتصادية لعجز التجاري وعجز االج يعا
وجلب العملة الصعبة وبالتالي تحسين وضعية ميزان مواطن شغل 

 .المدفوعات
مبينة أنه يتعين دراسة الأسباب  78و 71واقترحت حذف النقطتين 

التي أدت إلى عدم الانتفاع بهذه الامتيازات والعمل على إصلاحها 
طارات عوض حذفها وذلك لأهميت ها في تحفيز الموظفين وا 

 .ر باستمرارتطوّ تالمؤسسات والعمل على إحداث شركة 
الفصل، وحذف  من هذا 61و 71كما اقترحت حذف النقطتين 

وذلك لانخفاض القيمة الزائدة " في إطار التسوية القضائية"عبارة 
التسوية  جراءاتبإللمؤسسات حين تكيّف بمؤسسة معنية 

 .القضائية
اقترحت الجمعية حذف الفقرة الثانية باعتبار أن هذه الفقرة تضمنت   :13الفصل 

إخضاع المداخيل والأرباح المتأتية من مشاريع السكن الجامعي 
ة ـة ضريبـــــــدة بنسبـــــــلقطاع المسان الخاص لنفس النظام الجبائي

للأشخاص المعنويين والطرح بنسبة الثلثين بالنسبة  % 71
دراج هذه الأحكام للأشخاص  من  41في الفصل المعنويين، وا 

مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 
 .الشركات

نظرا لأن مجلة " أو الجزئي"اقترحت الجمعية إلغاء عبارة   :16الفصل 
 71 ــــــــة بـــــــــــة تفاضليـــــــــة ضريبــــت نسبــــــة تضمنـــــالتحفيزات الجبائي

بالنسبة مداخيل اص المعنويين وطرح نسبة الثلثين من الللأشخ %
للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء مدّة الطرح الكلي للأرباح المتأتية 

مواصلة  بمناطق التنمية الجهوية موضحة أنالاستثمارات من 
ة ـــــع الطرح نسبــــــلا يتناسق م( % 11)العمل بالطرح الجزئي 

 .أو طرح الثلثين (% 71)
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